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Abstract 

Some Iraqi parliamentary blocs 

submitted their collective resignation 

from the House of Representatives, in a 

sudden step and without warning. This 

event sparked widespread controversy 

in Iraq, as opinions varied about the 

legality of these resignations and their 
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 political implications. It can be said that the mass resignation of the 

Iraqi parliamentary blocs is an unprecedented legal precedent in Iraq. 

Therefore, some jurists could argue that these resignations are illegal, 

because there is no legal text regulating them. However, some legal 

rules can be extracted from the applicable constitutional and legal 

texts. The Iraqi Constitution stipulates that “a member of the House of 

Representatives enjoys parliamentary immunity, and may not be 

accused, arrested, or tried for his opinions or his vote in the House.” 

Also, “a member of the House of Representatives may resign his 

membership pursuant to a written request submitted to the Speaker of 

the House.” The Iraqi Council of Representatives Law allows the 

Speaker of the Council to accept the resignation of a Council member if 

it is submitted to him in writing, and the member’s resignation must be 

published in the Official Gazette. Based on the legal rules mentioned 

above, it can be said that the collective resignation of the Iraqi 

Parliament blocs is legal, as it takes place in accordance with the 

individual resignation procedures stipulated in the Constitution and the 
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law. However, there are some points that could raise controversy about 

the legality of these resignations, including the lack of a legal text 

regulating collective resignation, and the lack of clear reasons for 

resignation  

 الملخص 

تقدمت بعض الكتل برلمانية عراقية باستقالتها الجماعية من مجلس النواب، وذلك في  

خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار. وقد أثار هذا الحدث جدلًا واسعاً في العراق، حيث 

أن   القول  يمكن  السياسية.  وآثارها  الاستقالات  هذه  قانونية  حول  الآراء  تباينت 

البرلما ن العراقي هي سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل  الاستقالة الجماعية لكتل 

غير  الاستقالات  هذه  بأن  القانونيين  بعض  يجادل  أن  يمكن  وبالتالي،  العراق.  في 

قانونية، لعدم وجود نص قانوني ينظمها،  ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض القواعد  

اقي على  القانونية من النصوص الدستورية والقانونية النافذة.اذ نص الدستور العر

أن "عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة النيابية، ولا يجوز اتهامه أو توقيفه أو محاكمته  

عن آرائه أو تصويته في المجلس". كما أن "عضو مجلس النواب يجوز له الاستقالة من  

عضويته بموجب طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس". أجاز قانون مجلس النواب 

بول استقالة عضو المجلس إذا قدمت إليه خطياً، ويجب أن العراقي لرئيس المجلس ق

المذكورة  القانونية  القواعد  الرسمية، وبناءً على  الجريدة  تنشر استقالة العضو في 
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أعلاه، يمكن القول أن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي قانونية، حيث أنها  

تتم وفقاً لإجراءات الاستقالة الفردية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومع 

الجدل حول قانونية هذه الاستقالات،  تثير  أن  يمكن  التي  النقاط  ذلك، هناك بعض 

ين  الجماعية، عدم وجود أسباب واضحة ومنها عدم وجود نص قانوني  ظم الاستقالة 

 للاستقالة. 

 :المقدمة

 موضوع البحث أولًا:  

الوثائق الدستورية والقوانين المكملة لها على تقرير الأحكام المنشأة لسلطات   تحرص 

الدولة وتقرير اختصاصاتها وتحديد نظام العمل الخاص بها بما يضمن أدائها لواجباتها  

ومن    الدستورية بانتظام واضطراد بشكل يمنع توقف العمل لأي سبب من الأسباب.

تلك الأحكام المتعلقة باختيار الأعضاء المكونين لهذه السلطات وتلك المتعلقة بحالات  

استبدالهم عند الاستقالة، وتعيين الجهة التي يقدم لها طلب الاستقالة، وتاريخ نفاذ  

الطلب عند قبوله، والأثر المترتب على رفضه، وآلية حلول الأعضاء البدلاء، والحقوق  

الأ يستحقها  بالاستقالة.التي  قبول طلبهم  بعد  الأصليين  كامل هذه   عضاء  وتقرير 

الأحكام يمثل ضمانة أساسية لانتظام سير العمل في السلطات العامة للدولة، ومنها 

السلطة التشريعية، بحيث تسمح لها بأداء واجباتها الدستورية وفقاً لما مرسوم لها 

في الدستور، دون أن يترتب على تقديم أحد أو أكثر من أعضائها طلباً يبين فيه بإرادته 

وإذا كان هذا الأصل، نجد اتجاهاً    في ترك العمل فيها، إرباكاً لعمل تلك السلطة.رغبته  

يتأسس على الاقتضاب والإيجاز في تنظيم هذه الأحكام، ينتج عنه نقص واضح، يترتب  

الأساس  وما  الاستقالة،  قبول  جهة  هي  من  حول  خلاف  معينة  أحيان  في  عليه 

وقريب من هذا الاتجاه، ذاك    القانوني الذي تستند عليه في ممارسة هذا الاختصاص.

النواب في مجلس   المتعلقة بتنظيم استقالة عضو مجلس  الذي ساد في الأحكام 
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النواب في العراق، الأمر الذي أوجب البحث به وتشخيص مسوغاته وبحث الأثر المترتب 

عليه، وعرض رؤى الفقه الدستوري المختص بشأنه، ومن ثم تقديم المعالجة القانونية 

 بشأنه. 

البحث: المنظمة لاستقالة عضو مجلس   ثانياً: مشكلة  الأحكام  النظر في  تدقيق  ان 

النواب في العراق تلحظ منه النقص الواضح بعد ان اتسمت بالاقتضاب والايجاز بشكل 

توقفت معه عن بيان من هي الجهة المعنية بقبول استقالة عضو أو اكثر من أعضاء 

ة الاختصاص؟ ام رئيس  مجلس النواب، هل هو المجلس بأكمله باعتباره هو الجهة صاحب 

المجلس باعتباره رئيس السلطة والمسؤول عن إدارة جلساتها وانتظام سير العمل 

 فيها؟

 ومن ثم سيتركز البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية 

 ما المقصود بالاستقالة الجماعية من عضوية مجلس النواب؟  -

 حرية النائب في تقديم استقالته هل هي حرية مطلقة أم مقيدة؟ مدى  -

مدى جواز تقديم طلب الاستقالة من عضوية البرلمان من قبل رئيس القائمة أو   -

 ؟ الكتلة البرلمانية للعضو

 مدى دستورية الاستقالة الجماعية للنواب في البرلمان العراقي؟  -

مجلس   - من  كاملة  كتلة  استقالة  قبول  بقرار  ينفرد  أن  المجلس  لرئيس  يجوز  هل 

 النواب؟ 

 ثالثاً: حدود الدراسة: 

السلطة المختصة في البت باستقالة عضو مجلس النواب    في هذه الدراسةسنناقش  

، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2005العراق  جمهورية  دستور  في    في العراق

وقانون  2022 لسنة    استبدال،  النواب  مجلس  النواب 2007أعضاء  مجلس  وقانون   ،

النواب لسنة    انتخابات، وقانون  2018وتشكيلاته لسنة   إلى  2023مجلس  بالإضافة   .

  46، وقانون مجلس النواب في مصر بالرقم  2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة  

 . 2014لسنة 
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البحث: المقارن، حيث   رابعاً: منهجية  التحليلي  التأصيلي  المنهج  البحث  نتبع في هذا 

الاستقالة   البحث وهي  الحالة موضوع  على  نسقطه  ثم  الاستقالة  لموضوع  نؤصل 

البرلمانية، وذلك بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة للوصول إلى إجابة تساؤلات 

 في مصر. الدراسة بعد مقارنتها بالحلول التي وضعها النظام القانوني 

 خامساً: خطة الدراسة:

 ، وقسم على مطلبين:المبحث الأول: ماهية الاستقالة البرلمانية 

 : التعريف باستقالة عضو مجلس النواب المطلب الأول

 الفرع الأول: مفهوم الاستقالة من عضوية مجلس النواب 

 الفرع الثاني: تمييز الاستقالة البرلمانية عما يتشابه معها 

 عضو مجلس النواب  استقالة بالبت في طلب  : الاختصاصالمطلب الثاني

 الجهة المختصة بالبت في طلب الاستقالة البرلمانية الفرع الأول: 

 الفرع الثاني: شروط تقديم طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب 

 عن إرادة حرة ورضا صحيح أولًا: صدور الاستقالة 

 ثانياً: كتابة الاستقالة من عضوية مجلس النواب 

 ، وقسم على مطلبين:المبحث الثاني: حالة الاستقالة النيابية الجماعية 

 : النقص التشريعي في تنظيم حالة الاستقالة الجماعية المطلب الأول

 : تقييم الموافقة بالقبول على طلب الاستقالة الجماعيةالمطلب الثاني

 الفرع الأول: عقد الاختصاص لمجلس النواب بالأغلبية وفقاً للقوانين النافذة

 الفرع الثاني: موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاستقالة الجماعية للنواب 

 ماهية الاستقالة البرلمانية :  المبحث الأول

تفرقت الدساتير بين من يقر بالحق للنائب في التخلي عن مهامه بإرادته عن   تمهيد:

البية  ذلك اتجه غطريق الاستقلال وبين من سكت عن تنظيم هذا الحق، بالرغم من  
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الفقه للقول بأن الاستقالة تعد حقا مقررا للنائب بصرف النظر عن النص عليه في  

التشريعية أو  الدستورية  لها (1) النصوص  النواب  مجلس  عضوية  من  الاستقالة  وأن   ،

الناظمة   القانونية  النصوص  من  استنباطها  يمكن  التي  الشروط  من  مجموعة 

السوابق البرلمانية والتي تعد مصدراً من المصادر القانونية  للاستقالة بالإضافة إلى  

 . (2) التي تحكم أعمال مجلس النواب العراقي

في ضوء ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نخصص الأول لبحث التعريف باستقالة 

عضو   استقالة  بالبت في طلب الاختصاص  عضو مجلس النواب، ونخصص الثاني لبحث

 النواب.مجلس 
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أن استقالة النائب من مجلس  :النواب مجلس   عضو باستقالة التعريف: لمطلب الأولا

النواب تؤدي إلى إنهاء العضوية، ولا شك أن الاستقالة من عضوية مجلس النواب لها 

بالغة نتيجة الخصوصية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب ، فضلًا عما يترتب أهمية 

تتعلق بتوقف عمله، وبالنتيجة يؤثر ذلك على انتظام سير العمل داخل  عليها من آثار  

المجلس، بناء عليه لابد أولًا أن نحدد مفهوم الاستقالة وبيان الجهة المختصة بالبت 

الآتيين. الفرعين  في  الاستقالة  الأول  في  عضوية   :الفرع  من  الاستقالة  مفهوم 

النواب التشريعية  :مجلس  البرلماني في   :استقالة عضو السلطة  العضو  هي رغبة 

المجلس عضوية  من  السلطة    ،إعفائه  في  كعضو  مهامه  ممارسة  عن  والتوقف 

وتؤدي استقالة النائب من مجلس النواب    .يعية قبل انتهاء مدة عضويته فيهاالتشر

سواء كانت الاستقالة جماعية أو فردية، إلى إنهاء العضوية في مجلس النواب وهي  

حق ممنوح للنائب، في حالة رغبته في إنهاء العضوية في مجلس النواب قبل نهاية 

رغبة  المدة النيابية المقررة، وفق النصوص الدستورية، ولا شك أن التعبير عن هذه ال

وتقبل استقالة عضو مجلس    .(3)أو الإرادة يجب أن يكون صحيحاً وخالياً من عيوب الإرادة

الدستور أو القانون؛ للبت فيها، ولا فرق إن  النواب من الجهة المختصة التي يحددها  

، وذلك على  (4) كان هذا العضو متهم في قضايا جنائية قائمة وقت تقديم الاستقالة

التهم   البت في  يتم  حتى  استقالته  تُقبل  لا  الذي  العمومي  الموظف  العكس من 

ناتجة عن    .(5)الموجهة له البرلمان حق للعضو، والأصل فيها أن تكون  والاستقالة من 

تُقبل وترتب آثارها  البرلمانية قد  إرادة حرة، ولكنه ليس شرطاً لقبولها، فالاستقالة 

وذلك على العكس من استقالة الموظف العمومي    (6)ولو صدرت عن إكراه أو تهديد

تُعد باطلة إذا كانت ناتجة عن إكراه أو تهديد ويثور التساؤل حول مدى حرية    .(7) التي 

الفقه بعض  اتجه  وهنا  استقالته،  تقديم  في  في    (8) النائب  النائب  حرية  بأن  للقول 

استعمال حقه بالاستقالة حرية مطلقة غير مقيدة، ترجع لتقديره الشخصي وما يراه  

هو من أسباب، ويعتد بها بمجرد إعلان العضو عن استقالته. واتجه البعض الأخر للقول  

بأن حرية العضو في الاستقالة مقيدة ونسبية، ولا يجب فهم عدم التقييد الدستوري 



 
                           

 

 

81 

 

 العراق "دراسة مقارنة"  النواب فيالنقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس 

Legislative Deficiency in the Provisions for Adjudicating the Resignation of a Member of the 

Council of Representatives In Iraq "Comparative Study  

م.د. ستار عبد الله الغزالي 

60 

لهذه الحرية؛ بأنها حرية مطلقة، وذلك لخطورة الاستقالة البرلمانية على    (9)والتشريعي

 . (10)الدولة

منه   49بموجب الفقرة خامسا من المادة    2005  لسنة  العراقجمهورية  دستور  وقد أحال  

تنظيم استقالة عضو البرلمان إلى القانون ونص على أن "يقوم مجلس النواب بسن  

 .(11)قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة" 

حالات    2018لسنة    13من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم    12وقد حددت المادة  

 انتهاء العضوية في المجلس وهي: 

 .الوفاة :أولًا  

 .ثانياً: الاستقالة 

ثالثاً: ثبوت فقدان أحد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات   

 وهذا القانون. 

أي منصب   أو  الوزراء  مجلس  أو في  الجمهورية  رئاسة  النائب منصبا في  تبوء  رابعاً: 

حكم قضائي بات بحقه عن جناية أو جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية  رسمي آخر. صدور  

 . لمدة تستغرق المتبقي

 خامساً: من مدة الدورة الانتخابية.  

المجلس    في  مهامه  أداء  من  يمنعه  عجز  أو  عوق  أو  عضال  بمرض  الإصابة  سادساً: 

 . استنادا إلى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة

 سابعاً: موافقة المجلس بأغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة.  

 ثامناً: موافقة المجلس على إقالة النائب: 

أ. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات   

 الفصل التشريعي الواحد. 

ب. الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعد تحقير المجلس أو الاعتداء  

 حد النواب إخلالًا جسيما لأغراض تنفيذ هذا البند. أحد نائبيه أو  أ على الرئيس أو 
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لسنة   المصري  الدستور  باستقالة عضو    2014أما  يتعلق  وضوحاً فيما  أكثر  كان  فقد 

النص  في  وشروطها  الاستقالة  بقبول  المختصة  الجهة  حدد  حيث  النواب،  مجلس 

المادة   بموجب  "يقبل   (111)الدستوري  أن  على  نصت  والتي    النواب   مجلس   منه 

مكتوبة..."، ثم نظم المشرع تفاصيل استقالة عضو   تقدم أن ويجب  أعضائه، استقالة

مجلس النواب في اللائحة الداخلية للمجلس، وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي من هذه 

 الدراسة. 

لعضو مجلس النواب الحق    :يتشابه معهاتمييز الاستقالة البرلمانية عما  :  الفرع الثاني

الاستقالة   هذه  تكون  وقد  النواب،  مجلس  عضوية  من  بالاستقالة  رغبته  إبداء  في 

اختيارية وإرادية من النائب، وهى الاستقالة موضوع البحث في هذه الدراسة، كما قد  

، وبالتالي تختلف الاستقالة الإرادية عن  (12)تكون إجبارية نتيجة مخالفة العضو للدستور

 . (13)الإقالة والعزل، رغم أن كلًا منهما يؤدي إلى إنهاء العضوية البرلمانية

الإقالة تعني، تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس النواب    :أولًا: تمييز الاستقالة عن الإقالة

عن مناصبهم، دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهم، إذا ما صدر عنهم فعل يفقدهم  

الصلاحية الثقة   أسباب  فقد  أو  البرلمانية،  الوظيفة  تتطلبهما  اللذين  والاعتبار، 

رغبة    . وبمعنى أخر هي إجراء يتخذ بحق عضو مجلس النواب من دون طلب أو(14) لأدائها

وأسباب الإقالة في الغالب تكون سياسية، وتؤدي    .(15)منه عند تحقق أسباب معينة 

إلى فقدان الثقة والاعتبار بالعضو البرلماني، وتكون ناتجة عن طلب يقدمه الغير الذي 

له صفة بموجب الدستور أو القانون. أما الاستقالة يقدمها العضو من تلقاء نفسه  

المنصب   مهام  أداء  من  تمنعه  صحية  أو  سياسية  لأسباب  تكون  (16)برغبته  وقد   .

استقالة الاستقالة بسبب المشكلات التي يعاني منها المجلس كما هو الحال في  

البرل من  الصدرية  الكتلة  العراقينواب  سحب  ؛  مان  العضو  يستطيع  لذلك  ونتيجة 

. أما الإقالة فهي جزاء إجباري  (17)الاستقالة والعدول عنها، طالما لم يبت بها المجلس

النواب في  تكون  ما  وغالبا  المختصة  الجهة  النواب، من قبل  بحق عضو مجلس  يتخذ 

بأغلبية معينة الوظيفة  (18)البرلمان  تتطلبها  التي  الثقة والاعتبار  العضو  نتيجة فقد   ،

 .(19) البرلمانية 
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العزل عقوبة انضباطية تفرض على الموظف إذا أخل    :ثانياً: تمييز الاستقالة عن العزل

، بالتالي لا يصدر عن إرادة حرة من قبل المعزول  (20) إخلالا جسيما بمتطلبات الوظيفة 

، وهو عقوبة تترتب على إدانة رئيس مجلس النواب ونائبيه في المحاكمة البرلمانية  (21)

  ، مع عدم الإخلال بخضوع (22)إذا ما ارتكب أحدى الجرائم المعينة والتي يحددها الدستور

. وفي المجال السياسي  (23)ادي نفسها، طبقاً لأحكام الدستورالأفعال إلى القضاء الع

للرئيس   الوظيفي  المركز  فقدان  عليها  يترتب  سياسي،  طابع  ذات  عقوبة  العزل 

وغالبا ما يكون العزل لسبب    .(24)  المدان، بارتكاب إحدى الحالات الموجبة للمسؤولية 

جنائية  بارتكاب جريمة  النواب مجتمعين  اتهام عضو مجلس  الحال عند  جنائي كما هو 

يشترط  المختصة  والتي  المحكمة  من  إدانته  منصبه  (25) فيها  من  عزله  ولا  (26)فيتم   .

أيه  تبوء  الحرمان من  ليشمل  يمتد  قد  بل  العضوية،  الحرمان من  على  العزل  يقتصر 

، وقد يمتد ليشمل الامتيازات والمكافآت المالية للعضو، بينما  (27) مناصب في الدولة

لكونها إرادية    .(28) الاستمرار في شغل الوظيفة البرلمانيةأثر الاستقالة محدد بعدم  

 ويمكن العدول عنها قبل قبولها، بعكس العزل لأنه عقوبة. 
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الثاني طلب:  المطلب  في  بالبت  ن إ  :النواب  مجلس  عضو  استقالة  الاختصاص 

حق النيابة  الاستقالة  فكرة  لكن دستور  تقتضيه  أحال    2005  لسنة   العراقجمهورية  ، 

تنظيم الاستقالة  في  التشريعي    للنقصتنظيم استقالة أعضاء مجلس النواب، ونظراً  

المجلس  البرلمانية   قبل  طلب من  في  بالبت  المختصة  الجهة  حول  التساؤل  يثور 

الاستقالة البرلمانية التي يقدمها العضو، كذلك حول شروط تقديم الاستقالة، لذا 

نحاول في هذا المطلب الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال تقسيمه إلى فرعين، 

البرلماني  الاستقالة  طلب  في  بالبت  المختصة  الجهة  تحديد  الأول  ويتناول يتناول  ة، 

 الثاني شروط تقديم طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب.
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من شروط تقديم :  الجهة المختصة بالبت في طلب الاستقالة البرلمانية:  الفرع الأول

طلب الاستقالة البرلمانية كتابة الاستقالة وتقديمها للجهة المختصة بقبولها وهى 

والتشريعات الدساتير  اشترطتها بعض  لم  (29) شروط شكلية  العراقي  المشرع  لكن   ،

الطلب   تخلفها فقدان  ويترتب على  السطور،  كتابة هذه  حتى  المسألة  ينظم هذه 

لقيمته القانونية وأثره، ومن هنا تبدو أهمية تحديد الجهة المختصة بالبت في طلب  

إعلانه   فور  المنصب  يترك  أن  للعضو  يجوز  فلا  البرلمان،  عضوية  من  الاستقالة 

، وإن كانت هذه الاستقالة جماعية فلا شك أن من  (30)اجعة أو رقابةالاستقالة، دون مر

البرلمان الفوضى ويعطل عمل  يثير  أن  تقديم    .(31) شأن ذلك  العمل على  جرى  وقد 

المجلس   على  الرئيس  يعرضها  ثم  المجلس،  رئيس  إلى  العضو  قبل  من  الاستقالة 

لمناقشتها والتصويت عليها، ويشترط لقبولها موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في  

طلب  (32) الجلسة   تضمين  له  يجوز  فلا  ناخبيه  عن  ممثل  البرلمان  عضو  وباعتبار   .

، أو عبارات تسيء للمجلس. لأن اقتران طلب الاستقالة  (33) الاستقالة، أي قيد أو شرط

بهذه الشروط أو تضمينها عبارات مسيئة يشير إلى سوء نية مقدم الاستقالة ويثير 

إنهاء خدمته أم حث المجلس لتلبية طلباته ويؤكد ذلك ما   .(34) الريبة في هدفه أهو 

من الدستور   (111)تبناه المشرع المصري في الدستور والتشريع، فقد نصت المادة  

 تقدم   أن  ويجب  أعضائه،  استقالة  النواب  مجلس  على أن "يقبل  2014المصري لسنة  

  العضوية   إسقـاط  إجراءات  اتخاذ  في  بدأ  قد  المجلس  يكون  ألا  لقبولها  ويشترط  مكتوبة،

النواب   "..العضو  ضد لمجلس  الداخلية  اللائحة  في  جاء  ما  بموجب    35وكذلك 

الثالثمن    392و  391المادتين  المكان)  المعنون  الفصل  وخلو  الأعضاء  من استقالة   )

تقدم الاستقالة من على أن "   391مادة  الباب الثاني عشر من اللائحة. وقد نصت ال

قيد أو شرط، وإلا عدت غير    ي عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أ

مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب 

المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون 

عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها  

لجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير على ال
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تالية   جلسة  أول  فى  الأحوال  بحسب  عنها  العامة  اللجنة  تقرير  أو  المجلس  مكتب 

لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته  

فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. 

ا من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس  فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبوله

بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من 

تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس  

 . "قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو   على أن " ...  392مادة  وتنص ال

بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو 

أحد   عضوية  بطلان  بحكم  المجلس  فيها  أخطر  التى  الجلسة  فى  الدائرة  فى  مكانه 

رئيس الهيئة    أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر

الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ 

 . "الإجراءات اللازمة
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أقرت بعض  :  شروط تقديم طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب:  الفرع الثاني

البرلمان في تقديم استقالته ونظمت الشروط  النظم والدساتير المقارنة حق عضو  

، وتتمثل تلك الشروط في  (36) الواجب توافرها لكى يحقق ذلك الطلب آثاره القانونية

إرادة حرة ورضا صحيح   أولًا(، وفي كتابة الاستقالة من عضوية  )صدور الاستقالة عن 

 ثانياً(.)مجلس النواب 

بحسب الأصل يجب أن تصدر الاستقالة  :  ورضا صحيحأولًا: صدور الاستقالة عن إرادة حرة  

آثارها القانونية، لكن بحسب الواقع أقدم بعض  إرادة حرة ورضا صحيح، كي تنتج  عن 

 . (37) النواب مجبرين على الاستقالة من البرلمان لأسباب شخصية وأمنية 
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اشترطت بعض التشريعات المقارنة  :  ثانياً: كتابة الاستقالة من عضوية مجلس النواب

شكل   يحدد  لم  العراقي  القانون  لكن  البرلمان،  عضوية  من  الاستقالة  طلب  كتابة 

استقالة عضو البرلمان رغم إقرار المشرع لحق العضو البرلماني في الاستقالة، فنجد  

والنواب الشورى  مجلسي  قانون  في  أقر  قد  البحريني  المشرع  نص    (38) أن  بموجب 

( منه أنه "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه  29المادة )

المجلس   قرار  صدور  تاريخ  من  نهائية  الاستقالة  وتعتبر  النواب،  مجلس  رئيس  إلى 

بقبولها، ويصبح مقعد النائب شاغرًا من تاريخ ذلك القبول. ويجوز للعضو أن يعدل عن 

ق صدور  قبل  المجلس".  استقالته  النظام رار  في  العراقي  المشرع  اكتفى  بينما 

بالإشارة إلى الاستقالة البرلمانية   (39)2022في العراق لسنة   النواب الداخلي لمجلس 

من هذا النظام وتنص على أن " أولًا: عند تقديم   12في موضعين، الأول في المادة  

بأغلبية عدد   المجلس  نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة  أحد  أو  الرئيس 

س والتي نصت على أن " يمار   31أعضائه الحاضرين..." والموضع الثاني في المادة  

المجلس الاختصاصات التشريعية الآتية: أولًا: إصدار النظام الداخلي الخاص به. ثانياً:  

تشريع القانون الذي يعالج استبدال أعضائه في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو  

يثير موقف المشرع العراقي من مسألة الاستقالة   .فقدان العضوية لأي سبب آخر..."

ذا كانت الكتابة شرطاً جوهريا أم مجرد وسيلة إثبات وبالتالي إالبرلمانية خلاف حول ما  

العامة التي  فهي شرط شكلي غير لازم؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نرجع للقواعد 

تحكم استقالة المكلف بخدمة عامة، حيث نجد أن شرط كتابة طلب الاستقالة قد نصت  

العامة الوظيفة  الكتابة فيما    .(40) عليه جميع قوانين شغل  الفقه ضرورة  ويرى بعض 

عن  الصادرة  العبارات  بعض  تحميل  يتم  لا  حتى  وذلك  البرلمانية  بالاستقالة  يتعلق 

العضوية من  استقالة  أنها  على  تفسيرها  ويتم  مدلولها  غير  على  فهي (41) العضو   .

العضو   تنبيه  جانب  إلى  للإثبات،  وسيلة  ويعتبر  الطلب  لصحة  شكلي  شرط  بمثابة 

عليه المقدم  الأمر  وخطورة  أهمية  مدى  من  الاعتداد  .  (42)المستقيل  الصعب  فمن 

بالاستقالة الشفوية، لاسيما وأنها غالبا ما تكون نابعة من حالة جدل أو انفعال، بينما 

كتابة الاستقالة يحقق مزية التروي والتفكير في هذا القرار، فضلًا عن إمكانية مناقشة  
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طلب الاستقالة المقدم بما يضمن الموازنة بين الصالح العام ورغبة العضو النيابي  

الكتابة في الاستقالة البرلمانية بحيث أن    اشتراط  . لذا نرى أهمية(43)في الاستقالة  

أما المشرع المصري فقد اشترط بكل وضوح في   تخلفها يرتب عدم الاعتداد بجديتها.

وكذلك في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ان يقدم العضو    2014الدستور المصري  

استقالته مكتوبة، فضلًا عن ذلك يشترط المشرع المصري على عضو المجلس تقديم 

أي   أو في  الحكومة  التعيين في  المجلس عن عدم قبوله  إلى مكتب  اعتذار مكتوب 

، خلال سبعة أيام  (44) من اللائحة الداخلية للمجلس  353صب آخر مما ذكر في المادة  من 

في   مكانه  يخلو  حيث  مستقيلًا  عُد  وإلا  التعيين  بقرار  علمه  تاريخ  من  الأكثر  على 

  ( من قانون مجلس النواب المصري 45المجلس من تاريخ هذا التعيين بموجب المادة )

( من اللائحة الداخلية للمجلس، فإذا قرر  385وكذلك المادة )  (45) م2014   لسنة   46  رقــم

التعيين  هذا  قبول  عن  مكتوباً  اعتذارا  يقدم  أن  يجب  المجلس  في  البقاء  العضو 

 للمجلس نفسه. 

 : الجماعية النيابية الاستقالة حالة: المبحث الثاني

 تمهيد:

إلى الاستقالة الجماعية للأعضاء في مجلس النواب، وربما    (46)لم تتطرق التشريعات

يرجع ذلك لغرابة هذ الحدث، أو للإهمال الواضح من قبل المشرع العراقي في تناوله  

عام، فقد   بشكل  البرلمانية  الاستقالة  المستقيل لمسألة  العضو  تقاعد  معالجة  تم 

الاستقالة إجراءات  معالجة  المختصة  دون  الجهة  ولا  شروطها  المشرع  يحدد  فلم   ،

فضلًا عن الجهة المختصة بقبولها، ولا المدد التي يتم خلالها ستقالة  الاباستلام طلب  

بين   اتفاق  بانها  في الفقه الإداري  الجماعية  البت في الاستقالة. وتعرف الاستقالة

ورغبتهم في ترك وظائفهم دفعة واحدة   استقالاتهم عدد من الموظفين في تقديم  

  ، بناء عليه نتناول في هذا المبحث حالة (47)بقصد التأثير على الحكومة أو الجهة المعنية

النقص  النيابية  الاستقالة حيث   الاستقالة   حالة  تنظيم  في  التشريعي   الجماعية من 

  الاستقالة   طلب  على  بالقبول  الموافقة  في مطلب أول، ومن حيث تقييم  الجماعية

 الجماعية في مطلب ثانً.
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 النقصيتحقق    :الجماعية  الاستقالة  حالة  تنظيم  في  التشريعي  النقص:  المطلب الأول

إذا تناول المشرع    -الذي يمكن أن يكون محل رقابة من القضاء الدستوري    -التشريعي  

غير -سواء عن عمد أو إهمال    -أحد الموضوعات التي يختص بها بالتنظيم، لكنه يأتي

بالضمانة   بالإخلال  يؤدي  وبما  جوانبه  بكافة  يحيط  أن  عن  قاصراً  تنظيماً  أي  مكتمل 

فعلى سبيل المثال فإن الدستور حين ينص على    يم.الدستورية للموضوع محل التنظ

ضمان حق الدفاع فإن المفترض في التنظيم التشريعي لهذا الحق أن يكون فعالًا، 

ويبطل كل تنظيم قانوني يحد من هذه الفعالية كأن يخلو من النصوص التي تكفل  

  إيصال المتهم بمحاميه، ليس فقط وقت توجيه التهمة، بل كذلك في كافة المراحل 

المؤثرة في مصيره بما في ذلك مرحلة التحقيق الابتدائي، ثم مرحلة الاتهام التي 

أعقبتها وحتى الفصل فيه. وهي ضمانة تشمل كذلك إمكان الطعن في الحكم الصادر 

في الاتهام وضرورة تمكين المتهم ومحاميه من الفرص الكاملة التي يعد منها الدفاع  

الم إذا كان هذا    –تهم ولو بكفالة غير مغالى فيها  بما في ذلك ضرورة الإفراج عن 

بل إن حق الدفاع   كأن يكون لازماً لتحضير وثائق تدحض التهمة وتنفيها.  -الإفراج مبرراً  

يختل كذلك في كل محاكمة اختصر المشرع إجراءاتها ولم يكفل علانية جلساتها، ولم  

يحط حقوق المتهم فيها بضوابط يوازن بها الحقوق التي كفلها لسلطة الاتهام، كأن  

يخل بشرط مواجهة المتهم لشهود النيابة أو بحق المتهم في أن يحصل على شهوده  

النصوص القانونية لشيء   ونقصام ويقارعون النيابة في أدلتها.  الذين ينفعون الاته

مما تقدم هو إخلال بضمانة الدفاع ذاتها التي كفلها الدستور، ويتعين أن يكون الجزاء 

هو عين الجزاء المقرر على العدوان على حق الدفاع بنص قانوني    النقصعلى هذا  

كذلك ما ينص عليه الدستور من ضمان حرية التعبير، يفترض ألا تعاق وسائل    .(48) مباشر

المفتوحة هي نافذتها، وألا    ،مباشرتها التعبير، وأن تكون الآفاق  تتعدد طرائق  وأن 

على   الآراء  نشر  في  بالحق  تقترن  وأن  دونها،  يحول  حاجزاً  الإقليمية  الحدود  تكون 

في  وبالحق  مريراً،  كان  ولو  العام  بالعمل  القائمين  انتقاد  في  وبالحق  اختلافها، 

روافدها،   كافة  من  المعلومات  على  ألا  الحصول  وفي  ببعضها،  الآراء  مقابلة  وفي 

تصادر الرسالة التعبيرية بالنظر إلى مضمونها ولا على ضوء صفة من يفصحون عنها 
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أو يتلقونها أو يروجونها وفي ألا يكون الإعلام قائماً على الاحتكار، وإنما ينبغي أن 

تكون سوقه مفتوحة لمن يريد أن يطرقها. فإذا نقص قانون هذه الأبعاد المختلفة 

لحرية التعبير أو حط من بعضها أو أحبط أثرها أو أهمل تقرير بعض جوانبها كان هذا 

لدستور سواء فيما انتقص به من ضماناتها أو ما أغفل تقريره القانون باطلًا ومخالفاً ل

 .(49)من الحدود اللازمة لتفعيلها

التشريعي من ناحتين: الأولى: أن كل مخالفة للدستور   النقصوتبدو أهمية معالجة  

سواء تعمدها المشرع أو انزلق إليها بغير قصد يتعين قمعها. والثانية: أن الدستور 

العملية وليس من معطياتها  الحماية من جوانبها  أو حرية نص عليها،  يكفل لكل حق 

تور لحقوق المواطنين النظرية، وتتمثل هذه الحماية في الضمانة التي يكفلها الدس

وحرياتهم، والتي يعتبر إنفاذها شرطاً للانتفاع بها في الصورة التي تصورها الدستور 

وهذه الضمانة ذاتها هي التي يفترض أن يستهدفها المشرع وأن   نطاقاً فاعلًا لها.

يعمل على تحقيق وسائلها من خلال النصوص القانونية التي ينظم بها هذه الحقوق 

وتلك الحريات وشرط ذلك بطبيعة الحال أن يكون تنظيماً كافلًا لتنفسها في مجالاتها 

قيمتها العملية. فإذا نظمها   الحيوية وأن يحيط بكل أجزائها التي لها شأن في ضمان

المشرع تنظيماً قاصر، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانباً من النصوص القانونية التي لا  

يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كأن ذلك إخلالًا لضمانتها التي هيأها الدستور لها وفي 

   .(50)ذلك مخالفة للدستور

لرقابة    أولًا: الفلسفي  في    التشريعي:  النقصالأساس  الفقه  أساس يرد  غالبته 

الرقابة القضائية على ما أغفل المشرع تنظيمه إلى ذات الأساس الذي تقوم عليه 

فكرة رقابة دستورية القوانين ألا وهي فكرة "سمو الدستور" والذي من مقتضاه 

الدولة وهي قواعد   الدستور وأحكامه على ما عداها من قواعد دخل  تسمو قواعد 

المشرع التزامات إيجابية بالتشريع لحماية موضوعات  قانونية آمرة وملزمة وتفرض على  

وهذه النصوص لم توضع لمجرد أن تكون قيم  .  (51) دستورية كموضوع الحقوق والحريات

مثالية ترنو الأجيال إليها وإنما هي قواعد قصد منها أن تكون ملزمة لا يجوز تهميشها 

الإخلال   أو  آثارها  من  تجريدها  الدستورية  أو  المحكمة  تؤكد  ذلك  بمقتضياتها، وفي 
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، " إن رقابة هذه المحكمة للنصوص التشريعية المطعون عليها إنما تتغيا (52)العليا أن

ردها إلى أحكام الدستور تغليبا لها على ما دونها وتوكيداً لسموها على ما عداها  

لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد  

ف الحكم  نظام  عليها  يقوم  التي  والتنفيذية والأصول  التشريعية  للسلطات  يحدد 

والقضائية صلاحياتها واضعاً الحدود التي تقيد أنشطتها وتحول دون تدخل كل منها  

مقرراً الحقوق والحريات العامة مرتباً ضماناتها، وقد جرى قضاء هذه    ،في أعمال الأخرى

السياسة   العلائق  من  لأشكال  تحدد  أن  تتوخى  الدستور  نصوص  أن  على  المحكمة 

ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي   ،والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها

مجرد نصوص   -وتلك غاياتها    -فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية    ،لا يجوز اقتحامها

وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها   ،تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها

انها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن من آثارها أو إيه

  متطلباتها، فيجب دوماً أن يعلو الدستور ولا يعُلى عليه وأن يسمو ولا يُسمى عليه. 

بالتنظيم لحق معين فإن تدخله يجب أن   – فإذا تدخل المشرع ونفاذا لحكم الدستور  

إذا أغفل  الجوانب مفعلًا لكافة الضمانات الدستورية لهذا الحق بحيث  يكون متكامل 

 جانباً فإن ذلك من شأنه أن يقلل من الحماية الدستورية لهذا الحق بما يخالف الدستور.

بغير قصد  إليها  انزلق  أم  المشرع  تعمداه  للدستور، سواء  مخالفة  أن كل  فضلًا عن 

يتعين قمعها وأنه إذا كان القضاء الدستوري يراقب النشاط الإيجابي للبرلمان ويهدر  

التشريعي أو   النقصالتشريع المخالف للدستور فمن باب أولى يستطيع أن يراقب  

أن فكرة  مخالفة دستورية، كما  أن يتضمن  كان من شأنه  إذا  المتكامل  غير  التنظيم 

تصرفاتها  في  سواء  للقانون  الدولة  سلطات  جميع  خضوع  تكفل  القانونية  الدولة 

فضلًا عما تقدم فإنه وعلى افتراض    الإيجابية أو السلبية التي تشكل مخالفة دستورية. 

أداة صياغة هذا   البرلمان هو  فإن  العامة،  الإرادة  عن  تعبير  القانون  بأن  القول  صحة 

التشريعي ما هو إلا تعبير عن الإرادة العامة لم تتم صياغته بمعرفة  والنقصالتعبير، 

 البرلمان، ومن ثم تشكل عدم الصياغة مخالفة دستورية. 

 التشريعي: النقصثانياً: نوعية الأحكام الصادرة في مجال رقابة 



 
                           

 

 

93 

 

 العراق "دراسة مقارنة"  النواب فيالنقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس 

Legislative Deficiency in the Provisions for Adjudicating the Resignation of a Member of the 

Council of Representatives In Iraq "Comparative Study  

م.د. ستار عبد الله الغزالي 

60 

رقابة   مجال  في  الصادرة  الأحكام  لمعالجة    النقصتتنوع  صور  أربعة  إلى  التشريعي 

 التشريعي وهي:  النقص

ويقتصر دور القاضي في هذه الصورة على مجرد الكشف عن   الأحكام الكاشفة:   -1

تشريعي ولا يتجاوز    نقصوجود إخلال دستوري بصفة عامة ومن بين هذا الإخلال وجود  

وجود   عن  الكشف  مجرد  الصورة  هذه  في  الدستوري  القاضي  تشريعي    نقص دور 

وإخطار السلطة التشريعية به دون أن يكون له مكنة الحكم بعدم دستوريته وأبرز مثال  

المادة   البرتغالي حيث تنص  النظام  الدستوري    283/2لذلك  القاضي  على أن يقوم 

، وتأخذ  (53) تشريعي مخالف للدستور  نقص بإخطار السلطة التشريعية المختصة بوجود  

 من الدستور البرازيلي بنفس الحل.  103المادة 

وفي هذه الصورة لا يقتصر دور القاضي الدستوري على مجرد   الأحكام الإيعازية:  -2

تشريعي وإنما يخاطب المشرع ويوجه إليه نداء لسد هذا العجز    نقص الكشف عن وجود  

، وهذا الخطاب له أساليب وصيغ عديدة منها توجيه طلب مباشر أو توصية  النقصأو  

بأن  آمرة  إلى صيغة  الدستوري  القاضي  يلجأ  أن  ويمكن  تأنيباً  أو نصائح وقد تتضمن 

الأمر لكن في النهاية ليس هناك إلزام على السلطة التشريعية بأن يوجه ما يشبه  

التوجيه. أو  النداء  حتى  أو  الأمر  لهذا  الأحكام    تستجيب  طريقة  تبنت  التي  والنظم 

وإنما تورد ما يفيد أن عدم   نقصالإيعازية منها ما لا يقتصر على مجرد الإيعاز بوجود  

فإن ذلك يؤدي إلى بطلان النص   النقصتدخل المشرع خلال مدة معقولة لمعالجة هذا  

وهذه الأحكام الأخيرة تعتبر وسيلة ضغط مناسبة يمكن عن   المتضمن هذا القصور.

وقد    تشريعي.  نقصطريقها إلزام المشرع بسد ثغرات النصوص التشريعية المتضمنة  

والألمانية إلى هذا الحل بحيث تكون    والإسبانيةلجأت المحكمة الدستورية الإيطالية  

التشريعي دستورية بصورة مؤقتة وفي ذات الوقت    النقصالقوانين المنطوية على  

تخطر المشرع وتنذره بأنه إذا ظلت القاعدة القانونية كذلك ولم يتدخل المشرع خلال  

لتفادي هذا   زمنية معقولة  إلى    النقصفترة  بها  يؤدي  التشريعي فإن ذلك سوف 

 . (54)الحكم بعدم دستوريته في المرة القادمة
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في هذه الصورة    :النقص التشريعيالحكم بعدم دستورية النص المنطوي على    -3

التشريعي عن طريق الحكم الصادر منه دون   النقص يتولى القاضي الدستوري معالجة  

  النقص أن يوجه إلى المشرع أي نداء أو خطاب أو توصية أو حتى يمنحه مهلة لمعالجة  

وعدم الدستورية هنا لا ينصب على النص بصورة كلية وإنما يقتصر فقط على الجزء  

 فيكون إلغاء النص إلغاء "جزئياً". للنقصالمتضمن 

وهذه الطريقة هي التي اختارتها المحكمة الدستورية العليا المصرية لمعالجة موضوع  

 التشريعي وكذلك المجلس الدستوري الفرنسي.  النقص

الحالة يقوم القاضي الدستوري بتفسير في هذه    الأحكام المضيفة أو المكملة:  -4

النص التشريعي مع الإضافة إلى النص ما أغفله أو سكت عنه حتى يكون متطابقاً مع  

يأخذ أحد ثلاث صور: الأولى:   الدستور. وتفسير القاضي الدستوري للنص يمكن أن 

الثاني  التشريعي.  الفراغ  منه ملء  الغرض  يكون  الذي  البناء  أو  الإنشائي  ة:  التفسير 

التفسير المحايد: الذي لا يتضمن أي إضافة إلى النص التشريعي، ويقتصر على مجرد 

التفسير. وأخيراً التفسير التوجيهي الذي لا يكون الغرض منه إلا توجيه القائمين على 

إليها  انتهى  التي  والتحفظات  الضوابط  اتباع  أو  معين  منهج  باتباع  القانون  تطبيق 

 تفسيره للنص محل الرقابة.  القاضي الدستوري من خلال 

مواجهة   العليا في  الاتحادية  المحكمة  بعد تشكيل   التشريعي:  النقصثالثاً: سياسة 

بموجب   العليا  الاتحادية  متزامنا مع دخول    2005لسنة    35  الأمرالمحكمة  كان  والذي 

بين  الفصل  مبدأ  وفق  على  المؤسساتي  الديمقراطي  العمل  مرحلة  في  العراق 

السلطات، فكان التشريع يصدر عن السلطة التشريعية ولان هذه التجربة حديثة ولم 

  أصدرت مرحلة النضج الكامل مع ما يحيطها من ظروف وعند ممارستها لعملها    إلى تصل  

عدد من القوانين وكان بعضها لم تراعِ فيه فنون الصياغة التشريعية، مما شاب بعضها 

العراق  بناء  في  ومفصلية  مهمة  كانت  القوانين  هذه  وبعض  والغموض،  النقص 

الجديد، مما دعا   القوانين    إلىبعض  الالديمقراطي  المحكمة    أمامالطعن في هذه 

الطعون على وفق المبادئ الحديثة في الاتحادية العليا، التي تصدت للفصل في هذه  

علم التفسير وفنون القانون وصواب الاجتهاد وكان لها دور كبير في معالجة النقص 
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 النقص ، وكان تطبيقها لنظرية  أصدرتهاقضائية    بأحكامكمالها  إفي هذه التشريعات ب

من و   لحماية الحقوق،  أمانالتشريعي بمثابة حمايةً للدستور من عبث التأويل، وصمام  

 التشريعي:  النقصالتي راعت فيها المحكمة تطبيق نظرية  الأحكام

الجلسة    ألغىالذي    2010/ 10/ 24في    2010/اتحادية/56قرار المحكمة الاتحادية العدد   -أ

تضمن   حينما  النواب  لمجلس  جلسة    إجراءالمفتوحة  انتهاء  بكيفية  يتعلق  تنظيمي 

مجلس النواب عندما لم يحصل التوافق لعدم وجود نص في التشريعات النافذة فكان 

القرار بمثابة انشاء نص تشريعي سعيا من المحكمة الاتحادية العليا لتدارك النقص بما 

فه  يتفق والهدف الذي توخاه كاتب الدستور عند جعل التشريع في مجلس النواب بوص

 سلطة تشريعية. 

اتحادية/ 13القرار   - ب في    2007/ 31/7في    2007/  النسائية  الكوتا  نسبة  حدد  الذي 

مجالس المحافظات عندما لم يوجد لها نص في القوانين التي تنظم عملية انتخابات  

المرأة  تجاه  الدستورية  النصوص  وغاية  الدستور  روح  تلمس  اذ  المحافظات  مجالس 

 النافذة التي تتعلق بالانتخابات.  فأوجد حكما يعد بمثابة تشريع مكمل للقوانين 

لزم السلطات باعتماد اللغات  أالذي    21/4/2008في    2008/اتحادية/15القرار العدد   -ج

التركمانية   للمكونات  سكانية  كثافة  فيها  التي  المناطق  في  والتركمانية  السريانية 

النقص   لذلك  علاجا  القرار  فكان  ذلك  ينظم  قانون  يصدر  لم  حينما  والسريانية 

 التشريعي. 

الذي تضمن حكما ينظم عمل رئاسة مجلس    5/2/2009في    2009/اتحادية/ 9القرار   -د

دورة الانعقاد حيث لم يرد في النظام الداخلي    أثناءالنواب عند خلو منصب الرئيس  

 لمجلس النواب نص يتصدى لهذه الحالة. 

مفهوم    11/8/2009في    2009/اتحادية/27القرار   -ه عرف  البرلمانية    الأغلبيةالذي 

 نصا يعالج تلك الحالة.  أحدالمطلوبة للتصويت على قرار رفع الحصانة عندما لم يجد 

التشريعي باتباع صورة    النقصكما مارست المحكمة الاتحادية مهامها على وفق رقابة  

من صور هذه الرقابة والتي تسمى الرقابة الايعازية وفي هذه الصورة لا يقتصر    أخرى

الكشف عن وجود   الدستوري على مجرد  القاضي  يخاطب   نقصدور  تشريعي وإنما 
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، وهذا الخطاب له أساليب وصيغ   النقصالمشرع ويوجه إليه نداء لسد هذا العجز أو  

عديدة منها توجيه طلب مباشر أو توصية أو نصائح وقد تتضمن تأنيباً، ويمكن أن يلجأ 

النهاية ليس   بأن يوجه ما يشبه الأمر، لكن في  آمرة  إلى صيغة  الدستوري  القاضي 

أو   النداء  حتى  أو  الأمر  لهذا  تستجيب  بأن  التشريعية  السلطة  على  إلزام  هناك 

العراق  (55)يهالتوج في  العليا  الاتحادية  للمحكمة  وكان  هذه  أ ،  تطبيق  في  واضح  ثر 

 :ومنها وأحكامهاالصورة من النظرية في العديد من قراراتها 

رقم   -أ التعديلات    إلى   أوعزالذي    5/2009/ 26في    2009/اتحادية/10القرار  لجنة 

حكم   بتدارك  مجلس    أغفله الدستورية  رئيس  انتخاب  كيفية  يتضمن  الدستور  كاتب 

 حد نائبيه في حالة شغور المنصب.أ  أوالنواب 

مجلس النواب   إلى  بالإيعازالذي تضمن حكما    3/3/2010في    2010/اتحادية/ 6القرار   - ب

 من مكونات الشعب العراقي. الأقلياتلإصدار تشريع ينظم كوتا 

باعتماد   أوعزالذي    21/11/2011في    2011/اتحادية/ 59القرار   -ج التشريعية  للسلطة 

 الشخصية.   الأحوالتشريع ينظم  إصدارعند  الإسلاميةالفقهية لكافة المذاهب  الآراء

التشريعي والدور الرقابي للقضاء   النقصوهذه بعض النماذج على تطبيقات نظرية  

الدستوري هادفا  الفقه  التطورات في  لكافة  كان مواكبا  الذي  العراقي  الدستوري 

والنقلية    إلىللوصل   والعقلية  الفكرية  الوسائل  كافة  باتباع  الدستور  كاتب  غايات 

اتسموا  والعلمي  والبحث  القضاء  في  عمرهم  جل  قضوا  رجال  خبرة  على  معتمدا 

لوطنهم   وولائهم  المهني  لضميرهم  والوفاء  والعلمية  والموضوعية  بالحكمة 

لهم وهي مهمة شاقة وعظيمة لأنها   أوكلتوسعيهم لأداء المهمة الجسيمة التي  

وتصون   الحقوق  المؤسسات   الأمةتحفظ  عمل  وتقوم  المواطن  وتحمي 

 .(56) الديمقراطية
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لم يتعرض   :الجماعية  الاستقالة  طلب  على  بالقبول  الموافقة  تقييم:  المطلب الثاني

عضو   2005  لسنة  العراقجمهورية  دستور   استقالة  بقبول  المختصة  الجهة  لتحديد 

( رقم  وتشكيلاته  النواب  مجلس  قانون  وكذلك  لسنة  13البرلمان،  والنظام   2018( 

لذا عندما قدم نواب  (57)الداخلي للمجلس ثار ،  الجماعية،  الصدرية استقالتهم  الكتلة 

التساؤل عن السلطة المختصة بالبت بالاستقالة الجماعية للنواب، لذا سنحاول إجابة 

هذا التساؤل من خلال تقسيم المطلب فرعين، نخصص الأول لمناقشة مسألة عقد  

لب  الثاني  ونخصص  النافذة،  للقوانين  وفقاً  بالأغلبية  النواب  لمجلس  حث  الاختصاص 

 موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاستقالة الجماعية للنواب.

النافذة:  الفرع الأول للقوانين  بالأغلبية وفقاً  النواب  نظم   : عقد الاختصاص لمجلس 

منه    51العضوية في مجلس النواب ونصت المادة    2005  لسنة  العراقجمهورية  دستور  

داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه ". كما نصت على أن " يضع مجلس النواب نظاماً  

الفقرة خامساً منه على أن " يقوم مجلس النواب بسن قانونٍ يعالج حالات    49المادة  

ويتم تنظيم استقالة أعضاء   استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة ".

البرلمان غالباً في القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عمل البرلمان نفسه في  

في   الاستقالة  لفظ  بذكر  العراقي  المشرع  أتى  وقد  المقارنة،  التشريعات  غالبية 

تنظيمه لبعض المسائل ولكن لم يتعرض لتنظيم الاستقالة نفسها، لذا نبحث غرض  

المش قانون واتجاه  من  كل  في  النيابي  العضو  لاستقالة  تنظيمه  في  العراقي  رع 

لسنة    13، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم  2023نتخابات مجلس النواب لسنة  ا

أعضاء مجلس    استبدال ، وقانون  2022، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  2018

لسنة   المن 2007النواب  العامة  للقواعد  بالاستناد  وذلك  وكذلك  ،  للاستقالة  ظمة 

 التشريعات المقارنة. 



 
                           

 

 

98 

 

 العراق "دراسة مقارنة"  النواب فيالنقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس 

Legislative Deficiency in the Provisions for Adjudicating the Resignation of a Member of the 

Council of Representatives In Iraq "Comparative Study  

م.د. ستار عبد الله الغزالي 

60 

أصدر المشرع العراقي القانون رقم   :2023أولًا: قانون انتخابات مجلس النواب لسنة  

ومجالس    2023لسنة    4 النواب  مجلس  انتخابات  لقانون  الثالث  التعديل  بشأن 

رقم   والأقضية  قانون  (58) 2018لسنة    12المحافظات  يتعرض  ولم  مجلس  ،  انتخابات 

لمسألة الاستقالة، لكن بالنظر إلى التقسيم الفقهي للاستقالة على أنها قد  النواب  

يمكن القول أن القانون المذكور قد    ،  (60)أو استقالة ضمنية  (59) استقالة صريحةتكون  

تأديته   عدم  حالة  وهى  حالاتها،  إحدى  حدد  وقد  للنائب،  الضمنية  للاستقالة  تعرض 

اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ أول جلسة للمجلس، فقد نصت  

( رقم  19المادة  القانون  من  الفائز   2023لسنة    4/ثانياً(  المرشح  يلتزم   ": أن  على 

مدة با خلال  الدستورية  اليمين  بتأدية  المحافظات  ومجالس  النواب  مجلس  نتخابات 

أقصاها شهر من تأريخ الجلسة الأولى، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى  

الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية، وفي حالة عدم 

فردياً   الفائز  المرشح  من  اليمين  دائرته تأدية  الخاسرين في  اعلى  عنه  البديل  يكون 

 الانتخابية من القوائم الفائزة أو المرشحين المنفردين". 

ن الحكمة من افتراض الاستقالة ترجع إلى أن غياب العامل عن عمله بعد أجدير بالذكر  

له قرينة على أنه قصد ترك الخدمة، فحفاظاً على الصالح   استنفاذ الإجازات الممنوحة 

المرافق العامة وجب تحقيق رغبته كما لو تقدم بطلب إلى جهة  العام وحسن سير 

الإدارة، ذلك لأن انقطاع العامل يؤثر على العمل بدواوين الحكومة ويؤدى إلى تكدس  

اعتباره استقالة إذا الأعمال على كاهل العمال الذين لم ينقطعوا عن العمل، فوجب  

ضمانا لسير العمل وذلك زجرا للمنقطع وحماية للحياة الوظيفة و   ،توافرت شروطها

وإطراد وإذا    .(61)بانتظام  العامة،  بالوظيفة  يتعلق  فيما  على    أسقطناوهذا  القول 

غياب  عن  خطورة  يقل  لا  النائب  فغياب  الحكمة،  نفس  لتوفرت  البرلمانية  الوظيفة 

كاملة من الشعب الذين اختاروه   شريحةالعامل، بل يزيد لأن غياب النائب يمثل غياب  

ليمثل صوتهم في البرلمان، ويؤثر على نتائج اتخاذ القرارات بالأغلبية، وقد يؤثر على  

ويلاحظ هنا    سير العملية البرلمانية بأكملها إذا امتنع عن الحضور عدد كبير من النواب.

(  46)  المادة  عبارات  بعض  دستورية  بعدم  العليا  الاتحادية  انه بالرغم من قرار المحكمة 
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 الفائز  المرشح  يلتزم" ، التي نصت على أن  (62) 2020من قانون انتخابات مجلس النواب  

  تأريخ   من   شهر  أقصاها  مدة  خلال  الدستوري  اليمين   بتأدية   البرلمانية  بالانتخابات

 المرشحين   من   الأصوات  أعلى  على  الحاصل  عنه  البديل  يكون  وبخلافه  ،  الأولى  الجلسة

  الفائز   من   اليمين   تأدية  عدم  حالة  وفي   ،  الانتخابية  دائرته  في  قائمته  من   الخاسرين 

ومن العبارات    ".الانتخابية  دائرته  في  الخاسرين   أعلى  عنه  البديل  يكون   فردياً   المرشح

دستوريتها عدم  تقرر  "عبارة  التي    أعلى   على  الحاصل  عنه  البديل  يكون  وبخلافه: 

 المرشح: "  وعبارة  ،"الانتخابية  دائرته  في  قائمته  من   الخاسرين   المرشحين   من   الاصوات

  لسنة   النافذ  الدستور  من (  20و 16و 14و5)  المواد   أحكام  لمخالفتهما  وذلك   ،"فردياً 

 البرلمانية بالانتخابات الفائز المرشح يلتزم: " الآتي بالشكل المادة بحيث تبقى ،2005

  حالة   وفي  الاولى  الجلسة  تاريخ  من   شهر  اقصاها  مدة  خلال  الدستوري  اليمين   بتأدية

  . (63) "الانتخابية  دائرته  في  الخاسرين   أعلى  عنه  البديل  يكون  الفائز  من   اليمين   تأدية  عدم

رقم   التعديل  قانون  على  الملاحظ  أن  كرر    2023لسنة    4إلا  العراقي  المشرع  ان 

استخدام نفس العبارات مع تفصيل بسيط، وهو ما يثير التساؤل حول فعالية رقابة  

 المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة السلطة التشريعية. 
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رقم   النواب وتشكيلاته  )  :2018لسنة    13ثانياً: قانون مجلس  المادة  ( من 12نظمت 

انتهاء العضوية  في مجلس النواب، ونصت   قانون مجلس النواب وتشكيلاته، حالات 

.. رابعاً: ... ثانياً: الاستقالة.  الآتية:  الأحوال تنتهي النيابة في المجلس في  على أن: " 

منصب رسمي    أي  أوفي مجلس الوزراء    أو تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية  

. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع  1قالة النائب لـــــ:  إ.. ثامناً: موافقة المجلس على  .أخر

الواحد  لأكثر التشريعي  الفصل  جلسات  مجموع  من  المجلس  جلسات  ثلث   . ..".من 

يتضح من هذا النص إقرار المشرع العراقي بحق النائب في مجلس النواب في تقديم 

الزمنية  والمدد  الاستقالة  هذه  وقبول  تقديم  كيفية  ينظم  لم  لكن  استقالته، 

المتعلقة بها، ولكن يمكن استشفاف هذه التفاصيل من ربط النصوص التي تناولت 

نون استبدال أعضاء مجلس النواب، موضوع الاستقالة في قانون التقاعد الموحد وقا

وهو ما سنتعرض له لاحقاً، ويتضح أيضاً من هذا النص أن المشرع العراقي أقر حالة 

النائب  تبوء  وهي  النواب،  مجلس  في  للنائب  الضمنية  الاستقالة  حالات  من  أخرى 

الجمهورية   رئاسة  الوزراء    أومنصبا في  ومن    .أخرمنصب رسمي    أي  أو في مجلس 

ثامناً من   أعطيالمثير للانتباه أن المشرع العراقي   المجلس نفسه بموجب الفقرة 

النائب في حالتين، وما   إقالةمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته صلاحية    12المادة  

النائب    إقالة يخص موضوع الدراسة هي الحالة الأولى "ثامناً: موافقة المجلس على  

مشروع  1لـــــ:   عذر  بدون  غياباته  تجاوز  مجموع    لأكثر.  من  المجلس  جلسات  ثلث  من 

وهنا يثور تساؤل حول ما إذا كان المشرع يقصد    ...".جلسات الفصل التشريعي الواحد

في   العضوية  استمرارية  أو  توقف  بشأن  قرارا  اتخاذ  صلاحية  تعميم  النص  بهذا 

البرلمانية  وبالتالي تكون قبول الاستقالة  بأغلبية معينة،  المجلس، للمجلس نفسه 

لة، بقرار من قبل رئيس المجلس دون الرجوع لبقية الأعضاء للتصويت على الاستقا

 هو قرار غير ذي أثر، لا يترتب عليه انتهاء العضوية في مجلس النواب بالاستقالة. 
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أصدر المشرع العراقي قانون   :2007قانون استبدال أعضاء مجلس النواب لسنة  ثالثاً:  

وذكر في الأسباب الموجبة أنه    (64) 2007لسنة    49استبدال أعضاء مجلس النواب رقم  

حالات   في  الرئاسة  وهيئة  النواب  مجلس  أعضاء  استبدال  حالات  تنظيم  بغية  صدر 

انتهاء العضوية ولأجل تنظيم هذه  الاستقالة أو الإقالة والوفاة وغيرها من أسباب 

  العراق جمهورية  ( من دستور  49الأمور بقانون متكامل وفقا للفقرة خامسا للمادة )

 . 2005 لسنة

تنتهي العضوية في مجلس   –وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أن: "أولا  

الآتية: الأسباب  لاحد  الحالة    –  3...  النواب  غير  في  المجلس  من  العضو  استقالة 

المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة...." وتنص الفقرة ثالثاً المشار إليها 

على عضو مجلس النواب   2005( لسنة  9رقم )  الأمرعلى أنه "تسري الفقرة أولا من  

  بالأغلبية عضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس  أو

ولا شك   المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة".

انه بهذا النص يقر المشرع العراقي بشرط موافقه المجلس بالأغلبية المطلقة لقبول 

على الاستقالة من المناصب   الموافقةاستقالة العضو البرلماني، وعلى ما يبدو أن  

العليا بأغلبية أعضاء مجلس النواب يمثل توجه عام للمشرع العراقي، حيث تنص الفقرة 

ثانيا من المادة الأولى قانون استبدال أعضاء مجلس النواب على أنه "لمجلس النواب  

المجلس بطلب   أعضاء المطلقة لعدد    بالأغلبيةهيئة الرئاسة من منصبه    أعضاء  إقالة

هيئة الرئاسة   أعضاء  إقالةإذا كانت    إنهالمجلس". وهنا نقول    أعضاءمسبب من ثلث  

الموافقة تتطلب  البرلمان  النواب   وكذلك استقالة عضو واحد من  عليها من مجلس 

بعد   إلا  البرلمانية  الكتل  باستقالة  يعتد  ألا  يجب  أولى  باب  المطلقة، فمن  بالأغلبية 

 الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. 

، فهو ينظم رواتب وأجور العاملين في الدولة، وقد  (65) 2005( لسنة  9أما عن الأمر رقم )

( من قانون التقاعد الموحد،  38تم إلغاء الفقرة )أولا( من هذا الأمر، بموجب المادة )

 . 2014( لسنة  9رقم )
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التقاعد   لقانون  يخضعون  العراقي  النواب  مجلس  أعضاء  أن  "بما  أنه  البعض  ويرى 

المعدل، عليه يجب أن يخضعوا في موضوع الاستقالة    2014( لسنة  9الموحد، رقم )

 .(66)المعدل" 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية، رقم ) إلى

 : 2022النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة رابعاً: 

 من هذا النظام على ان:  12تنص المادة 

موافقة    بعد  تقبل  منصبه  من  الاستقالة  نائبيه  أحد  أو  الرئيس  تقديم  عند  "أولًا: 

 المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.

 نائبيه وفق القانون. ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد   

المجلس    ينتخب  نائبيه لأي سبب كان  أو أي من  المجلس  إذا خلا منصب رئيس  ثالثاً: 

لضوابط   وفقاً  الشاغر  لسد  يعقدها  جلسة  أول  في  له  خلفاً  المطلقة  بالأغلبية 

 التوازنات السياسية بين الكتل". 

ويتضح من هذا النص أن النظام الداخلي للمجلس لم يتطرق لاستقالة الأعضاء من  

من   نائبيه  إحدى  أو  المجلس  رئيس  استقالة  لقبول  اشترط  وإنما  النواب،  مجلس 

المنصب وليس من عضوية البرلمان عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة طلب 

المقدر   النصاب  بحضور  للتصويت،  وطرحه  )الاستقالة،  المادة   165بعدد  وفق  نائب( 

وهنا يرى البعض ونؤيده أنه ليس من المنطقي قبول وسريان   /أولا( من الدستور.59)

( مجلس 73استقالة  رئيس  وموافقة  بتوقيع  فقط  النواب  مجلس  نواب  من  نائب   )

، خاصة وان توجه المشرع العراقي واضح على مر السنين وباختلاف القوانين  (67)النواب

العليا يجب أن يوافق عليها  بالوظائف  أن القرارات الهامة وكذلك القرارات المتعلقة 

ودليل ذلك التوجه هو نص الفقرة   مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه.

/ثانيا( من قانون استبدال أعضاء مجلس  1المذكورة، فوفق المادة ) 12ثانياً من المادة 

، لمجلس النواب إقالة أعضاء هيئة الرئاسة  (68)2007( لسنة  49النواب العراقي، رقم )

أعضاء  ثلث  من  مسبب  بطلب  المجلس  أعضاء  لعدد  المطلقة  بالأغلبية  منصبه  من 

وكما ذكرنا من قبل أشار المشرع العراقي لما يمكن اعتباره استقالة ضمنية   المجلس.
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من النظام الداخلي لمجلس النواب    15لعضو مجلس النواب، وذلك وفق نص المادة  

على أن " يُعد عضو المجلس الذي يصبح رئيساً للجمهورية أو في مجلس    2022لسنة  

وأخيراً     الوزراء مستقيلًا من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية".

... ثانياً:   على أن: " يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الآتية:  31نصت المادة  

الإقالة..." أو  الاستقالة  حالة  في  أعضائه  استبدال  يعالج  الذي  القانون    . تشريع 

القول   يمكن  استقالة  إ وبالتالي  تنظيم  تجاهل  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  ن 

المسألة  هذه  تنظيم  عن  الامتناع  على  المجلس  إصرار  يظهر  بما  المجلس  أعضاء 

 بنصوص صريحة وقطعية. 
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تلقت   :موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاستقالة الجماعية للنواب:  الفرع الثاني

العليا دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل  المحكمة الاتحادية  

الحكم بعدم صحة انعقاد جلسة البرلمان ب  أخرى تطالبدعوى  ، و(69) رئاسة مجلس النواب

، وما صدر خلالها من قرارات وما ترتب عليها 2022/  6/  23الاستثنائية المنعقدة بتاريخ  

ردّت  ولكنها    من آثار، والتي شهدت ترديد بدلاء الصدريين اليمين الدستوري كنواب".

وقد جاء في منطوق    ن المدعي ليست لديه مصلحة من إقامة الدعوى.لأ،  يينطعن ال

أنه " لدى التدقيق والمداولة من قبل    2022/ اتحادية/181عدد    (70) الحكم في الدعوى

أمام هذه  الدعوى  أقام  ر(  )ض.  المحامي  المدعي  أن  وجد  العليا  الاتحادية  المحكمة 

المحكمة يطلب فيها إبطال جميع قرارات المدعي عليه رئيس مجلس النواب إضافة  

وذ  ... النواب  يخص  فيما  الاستقالات  قبول  بخصوص  من لوظيفته  تضمنته  لما  لك 

مخالفات دستورية وقانونية والتي سبق ذكرها في عريضة الدعوى، وتحميل المدعى  

عليه الرسوم والمصاريف. وتجد هذه المحكمة أن المذكور أنفاً محامٍ من محافظة بابل  

ويمارس أعماله في محكمة استئناف بابل الاتحادية، وقد أقام هذه الدعوى ويطعن 

قبو بقرارات  رئيس فيها  قبل  من  أنفاً  المذكورين  الصدرية  الكتلة  نواب  استقالة  ل 

البرلمان إضافة لوظيفته وهو ليس وكيلًا عن النواب المذكورين، وإنما أقامها بصفته 

الشخصية مدافعاً فيها عن غيره والذي لا يمثلهم قانوناً، بأن يكون وكيلًا عنهم، وبذلك  

كون أن القرارات المطعون فيها لا تمسه  تنعدم مصلحته في الطعن بالقرارات آنفاً  

القانوني أو   مساساً مباشراً وليس له مصلحة بالطعن بها، وإنها لا تؤثر في مركزه 

وحيث إن المصلحة هي من المبادئ المسلم بها لقبول الدعوى    المالي أو الاجتماعي،

وهي  المصلحة  انتفاء  حالة  في  الدعوى  بإقامة  للمدعي  حق  يوجد  فلا  الدستورية 

الفائدة العملية المشروعة التي يحصل عليها من لجوئه إلى القضاء ويجب أن تكون  

رافعات المدنية رقم  ( من قانون الم6حالة وممكنة ومحققة وفق ما نصت عليه المادة )

لسنة  83)  )1969  ( المادة  وكذلك  للمحكمة  20المعدل  الداخلي  النظام  من  أولًا(   /

التي نصت على ما يلي ) أن يكون للمدعي في    2022( لسنة  1الاتحادية العليا رقم )

أو   المالي  أو  القانوني  مركزه  في  ومؤثرة  ومباشرة  حالة  مصلحة  الدعوى  موضوع 
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ولما   الاجتماعي، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها(،  

تقدم تكون دعوى المدعي واجبة الرد، لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد 

مائة   والمصاريف ومبلغ  الرسوم  وتحميله  لعدم وجود مصلحة  المدعي وذلك  دعوى 

القانوني  المستشار  لوظيفته  إضافة  عليه  المدعي  وكيلي  محاماة  أتعاب  دينار  ألف 

ع بينهما وفق القانون، وصدر القرار بالاتفاق  )ه.م( والموظف الحقوقي )س.م( توز

  ( المادتين  أحكام  إلى  استناداً  كافة  للسلطات  وملزماً  دستور    94و    93باتاً  من   )

/ ثانياً( من قانون المحكمة الاتحادية العليا  5و    4والمادتين )  2005جمهورية العراق لسنة  

( لسنة  30رقم   )2005  ( رقم  بالقانون  لسنة  25المعدل  المحكمة   ."2021(  ردت  كما 

الاتحادية العليا لعدم الاختصاص الدعوى المقدمة بحل مجلس النواب بعد الاستقالة  

الصدرية، الكتلة  لنواب  جديد  ل  الجماعية  رئيس  لانتخاب  الدستورية  المهل  تجاوُزه 

جديدة، حكومة  وتشكيل  إلى وقد    للجمهورية  البرلمان  حلّ  مسألة  المحكمة  أحالت 

من الدستور، والتي تنصّ على جواز الحلّ بإحدى طريقتَين: الأولى هي طلب   64المادة  

في ذلك الوقت لم يكن هذا الخيار من رئيس الحكومة يوافق عليه رئيس الجمهورية، و

؛ والثانية طلب  ليس لها تلك السلطةحكومة تصريف أعمال  كانت لأن الحكومة  ممكن  

 غلبية البسيطة.ذلك بالأ من ثلث أعضاء مجلس النواب، على أن يصوّت المجلس على

  " أن  قرارها  في  المحكمة  يمثّلون وذكرت  لا  انتخابهم  بعد  النواب  مجلس  أعضاء 

أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنّما يمثّلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم  

العمل على تحقيق ما تمّ انتخابهم لأجله، وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سبباً 

بالكامل عدم اكتمال  ، كما أن  في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب 

رئيس  لانتخاب  الدستورية  المُدد  كلّ  تجاوُز  رغم  على  التنفيذية  السلطة  تكوين 

بواجباتها  التشريعية  السلطة  قيام  وعدم  الوزراء،  مجلس  وتشكيل  الجمهورية 

  الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة، باعتباره يتعلّق قانونياً بقوت الشعب، يُعدّ 

ومما   .(71) "انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تمّ من أجله وجود تلك السلطات 

سبق يتضح أن المحكمة تلتزم حدودها الدستورية والقانونية ولا تتعداها بحجة الصالح 

نه ليس من اختصاصاتها حل البرلمان فقد ردّت المحكمة الاتحادية العليا  إالعام، خاصة و
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بالعراق دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري، لإن حلّ المجلس ليس  

من اختصاصاتها المحددة في الدستور وقانون المحكمة، ولإن قرار الحل يُفرض في  

رسم الآلية الدستورية لحل    2005حال عدم قيام المجلس بواجباته، ولإن دستور عام  

لدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل مجلس مجلس النواب. وأقرت المحكمة بأن ا

الدستوري، وأنهى قرار المحكمة    النقصالنواب وبالتالي لا يوجد مجال لتطبيق نظرية  

البرلمان من خارجه. وقد تأسست المحكمة الاتحادية   الاتحادية جدلا حول إمكانية حل 

جمهورية  دستور  من  (  93استناداً إلى المادة )  2005( لعام  30العليا وفق القانون رقم )

 : (72) ، وتختص بما يلي 2005 لسنة  العراق

 .الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة :أولا 

 .تفسير نصوص الدستور :ثانيا 

الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة   :ثالثا 

والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس  

 . الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة

الأقاليم   :رابعا  وحكومات  الاتحادية  الحكومة  بين  تحصل  التي  المنازعات  في  الفصل 

 . والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية

 . الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات :خامسا 

الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء    :سادسا 

 . والوزراء

 . التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب :سابعا 

 تنقسم إلى قسمين: :ثامنا 

للإقليم   –أ   القضائية  والهيئات  الاتحادي  القضاء  بين  الاختصاص  تنازع  في  الفصل 

 . والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
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المحافظات  الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو    –ب  

 غير المنتظمة في إقليم. 

النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص    :تاسعا 

( ثلاثين 30وذلك خلال )  2005  لسنة( من دستور جمهورية العراق 52عليها في المادة )

 . يوما من تاريخ صدوره

مجلس    : الخاتمة   عضو  باستقالة  البت  في  المختصة  السلطة  موضوع  البحث  تناول 

النواب في العراق وذلك في إطار الجدل القانوني الذي صاحب الاستقالة الجماعية  

لأعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي وفي إطار غياب النص الصريح على تحديد  

ختام البحث توصلنا لمجموعة   السلطة المختصة بالبت في الاستقالة وقبولها وفي

 من النتائج والتوصيات..

 أولًا: النتائج 

لا يوجد في القانون نص صريح يمنح أو يمنع رئيس المجلس من الموافقة على   -

 استقالة عضو برلماني أو كتلة برلمانية بأكملها.

رغم انه يمكن من استشفاف بعض النصوص افتراض توجه المشرع العراقي نحو   -

والتصويت  لمناقشتها  النواب  مجلس  على  البرلماني  العضو  استقالة  عرض  ضرورة 

عليها بالأغلبية المطلقة إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العليا 

 يانها إذا فقدت ذلك الشرط.لم تؤكد عدم دستورية الاستقالة أو سر

لمسألة الاستقالة الجماعية لأعضاء ولا القوانين المكملة له  لم يتعرض الدستور   -

الدستور أقر لمجلس النواب سلطة البت في صحة عضوية النواب  المجلس، وبرغم أن  

المجلس في   العليا على  الاتحادية  للمحكمة  رقابة  وأقر  أعضائه،  ثلثي  أغلبية  بشرط 

ذلك الشأن، إلا أنه لم يحدد السلطة المنوطة بمناقشة وقبول استقالة النائب، كما 

هذا الشأن، وهذا يفسر اتجاه   لم يمنح المحكمة الاتحادية العليا أي سلطة رقابية في

 هذه المحكمة في رفضها الطعون المقدمة لها بخصوص استقالة الكتلة الصدرية.
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بعد   - الصدرية ونفاذها  الكتلة  نواب  استقالة  للباحث صحة  يبدو  بناء على ما سبق 

 توقيع رئيس المجلس عليها بالقبول.

 ثانياً: التوصيات

لسنة   13قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم اق بتعديل رأوصي المشرع في الع -1

النواب    2018 لمجلس  الداخلي  أحكام  2022والنظام  تفصيلًا  ينظم  نص  بإضافة   ،

استقالة عضو مجلس النواب الفردية والجماعية بما لا يترك مجال للتأويل والاختلافات 

 بالنظر لما يترتب من أثار مهمة تتعلق بسير عمل المجلس بانتظام واضطراد. 

 اقترح على المشرع ان تتضمن أحكام الاستقالة الآتي:  -2

 ان يحدد تقديم طلب الاستقالة كتابة، وان يذكر الأسباب الموجبة لتقديمه. .1

ان تحدد مدة خمسة عشر يوماً كحد أدنى للإجابة على طلب الاستقالة، وفي حالة   .2

 عدم الإجابة، يعد الطلب مقبولًا بحكم القانون. 

ان تحدد الجهة المختصة بقبول الاستقالة في مجلس النواب بأكمله، وبأغلبية ثلثي   .3

 عدد أعضاء المجلس. 

ان يحل العضو البديل محل العضو الذي انتهت عضويته بعد قبول طلب الاستقالة،  .4

 في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ قبول الاستقالة.

في حالة عدم قبول طلب الاستقالة بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، يخطر العضو   .5

بالمباشرة بمهام عمله النيابية اعتباراً من أول جلسة بعد قرار رفض الاستقالة، وإلا 

 عد مُقالًا.

 قائمة المراجع 

 أولا: المراجع القانونية 

  إقليم   في  المنتظمة  غير  المحافظات  قانون   شرح  في  الوجيز:  القيسي  محمد  حنان -1

 . 2012 السنهوري، مكتبة المعدل،  2008 لسنة 21 رقم

  دار   ذكر  بدون  التحديث،  درب  على  المغربية  العمومية  الوظيفة :  جمعة  بو  رضوان -2

 . 2003 نشر،
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  الفكر   دار  العام،  والقطاع  بالحكومة  للعاملين   الخدمة   انتهاء  أسباب:  النجار  محمد  زكى -3

 . 2022 العربي،

 . 2015 للطباعة، نيبور دار دستورية، كتابات : الزاملي محمد ساجد -4

  والإدارة   الإدارية  السلطة  تنظيم  الإداري،  القانون  أصول :  الدين   جمال   سامي -5

 . 2004 المعارف، منشأة  العامة، للوظيفة القانوني التنظيم المحلية،

  المجد   أبو  دار  مقارنة،  دراسة  الميزان  في  السياسية  المسؤولية:  على  السيد  سعيد -6

 . 2008 للطباعة،

  دراسة   التأديب،  حالة  غير  في   الوظيفية   الرابطة   انقضاء:  القبيلات  حمدي  سليمان -7

 .200 والتوزيع، للنشر وائل  دار مقارنة،

 . 2009 العربية، النهضة دار مقارنة،  دراسة العامة، الوظيفة: خاطر يوسف شريف -8

 . 1973  الحديثة، القاهرة مكتبة  مقارنة،  دراسة الإداري، القانون: الجرف طعيمه -9

  -   الإداري  بالقانون  التعريف  -  الإداري  القانون  مبادئ:  الشيمي  الحفيظ  عبد -10

 الإدارية   العقود  -  الإدارية  القرارات  -  العامة  المرافق  -  الإداري  الضبط  -  الإداري  التنظيم

 .2014 والتوزيع، للنشر العلمية النهضة الأول، الجزء -  العامة  والأموال

 القانون  بين   للاستقالة  العامة  النظرية  عودة:  رسلان   السيد  اللطيف  عبد -11

 . 2004 للنشر، الجديدة الجامعة  دار مقارنة،  دراسة الإسلامية والشريعة الوضعي

 .2013 للكتاب، المصرية الهيئة العربي، البرلماني القاموس: الصاوي علي -12

  المعارف   منشأة  مقارنة،  دراسة  الدولة،  رئيس  منصب  خلو :  التميمي  حسين   علي  -13

 . 2019 للنشر،

  مجلس   رئيس  لاستقالة  التشريعي  التنظيم:  القريشي  موسى  راهي  علي -14

 سنة   ذكر  بدون  نشر،  دار  ذكر  بدون  ،2005  العراق  جمهورية  دستور  في  ونائبيه  النواب

 . نشر

 للنشر  صفاء  دار  العربية،  الدساتير  في  الرئيس  ولاية  انتهاء:  شكري  يوسف  علي -15

 . 2007 والتوزيع،
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  الأساسية،   ملامحها  في  القوانين   دستورية  على  القضائية  الرقابة:  المر  عوض -16

 . 2003 والتنمية، للقانون دبوي. جان رينيه زكرم

  العربية،  النهضة  دار  تحليلية،  نقدية  دراسة  البرلماني،  القانون   وجيز:  فكري  فتحي -17

2006 . 

 النظام  ذات  العربية  الدول   في  التشريعية   السلطة:  طربوش  محمد  قائد -18

 . 1995 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة الجمهوري،

 المعارف،  منشأة  العامة،  للوظيفة  الإداري  القانون  شرح:  ياقوت  ماجد  محمد -19

2006 . 

 العاملين   بخصوص  الدولة  مجلس   وفتاوى  أحكام:  العنين   أبو  ماهر  محمد  -20

  الكتاب   خاصة،  لكادرات  والخاضعين   العام  والقطاع  العامة  والهيئات  بالدولة  المدنيين 

 . 1999 المجد، أبو دار الثاني،

  مكتبة   السياسي،  النظام  في  التشريعية  السلطة  رئيس :  طالب  عادل   مصدق -21

 . 2016 السنهوري،

 الفكر  دار  العامة،  الوظيفة  في  للتأديب  العامة  النظرية:  القاضي  الدين   نصر -22

 . 2002 العربي،

 . 2010 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ج الإداري،  القانون: كنعان نواف -23

 دستور  ضوء   على   في  دراسة   البرلماني  النيابي  العمل  أصول :  اللطيف  عبد   وائل -24

 . 2006 نشر، دار ذكر بدون ، 2005 لسنة العراق جمهورية

  والتنفيذية   التشريعية  السلطتين   بين   التوازن  مدى:  الموسوي  محسن   يحيى -25

 . 2018 العربية، والدراسات  الكتب دار مقارنة، دراسة – الدستوري النظام في

   ةثانيا: الرسائل العلمي 

 رسالة  المعاصرة،  الدستورية  الأنظمة   في  الدولة  رئيس  منصب  خلو :  حسين   غالب  حيدر -1

 .2017 بابل، جامعة القانون، كلية إلى مقدمة ماجستير

  رسالة  العظمى،  الخيانة  بسبب  الجمهورية  رئيس  عزل:  الأسدي  حسين   محمد  حيدر -2

 . 2009 بابل، جامعة  القانون،  لكلية مقدمة ماجستير
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 السلطتين   لرؤساء  السياسية  المسؤولية  تحريك  وسائل:  عبيد  مهدي  وجدان -3

 ماجستير،  رسالة  مقارنة،  دراسة  ،2005  العراق  دستور  في  والتنفيذية  التشريعية

 . 2020 القادسية، جامعة القانون كلية إلى  مقدمة

 ثالثا: المجلات والمنشورات والمقالات  

 قانونية،  دراسة  ،العراقي  النواب  مجلس  من   النواب  استقالة:  بندي  عباس  جمعة -1

  على   ،23/6/2022  بتاريخ  منشور  بحث  ،(نموذجا  الصدرية  الكتلة )،  موضوعية  تحليلية،

    الإلكتروني الموقع 

https://www.kurdistan24.net/public/ar 

  الدساتير   وبعض  العراق  دساتير  في  الدولة  رئيس  منصب  خلو:  خالد  حنون  حمید -2

 .2013 الثاني، العدد ،الثامن  المجلد ،بغداد جامعة القانوني، العلوم مجلة المقارنة

 المجلسين   نظام  ذات  الدساتير  في  الدولة  رئيس  ومحاكمة  اتهام:  شبر  خضر  رافع  -3

 بابل   جامعة   التربية   كلية  الإنسانية  للعلوم  بابل  مجلة   في  منشور   بحث  التشريعيين 

 . 2007 ،12 العدد

 النقص  معالجة  في  العراقي  الدستوري  القضاء  دور:  الموسوي  روضان  سالم -4

  بالعراق،   الاتحادية  القضائية  للسلطة  الإلكتروني  الموقع   على  مقال  التشريعي،

 ، 13/9/2016  الدخول  تاريخ  ،/http://www.iraqja.iq/view.1871  التالي،  العنوان

 . م 11:00 بتوقيت

  مجلة   في  منشور  بحث  الدستوري،  القضاء  في  الإغفال  رقابة:  سليمان  العزيز  عبد -5

 مصر،   في   العليا  الدستورية   المحكمة  عن   الصادرة  السابعة،   السنة  15  العدد  الدستورية،

2009 . 

 . 1966 الثالث، العدد الإدارية، العلوم بمجلة منشور بحث  الاستقالة،: عطية نعيم -6

 رابعا: المواقع الإلكترونية 

 .www.aljazeera.net للجزيرة الإلكتروني الموقع  -1



 
                           

 

 

112 

 

 العراق "دراسة مقارنة"  النواب فيالنقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس 

Legislative Deficiency in the Provisions for Adjudicating the Resignation of a Member of the 

Council of Representatives In Iraq "Comparative Study  

م.د. ستار عبد الله الغزالي 

60 

  من   كتابةً   استقالته  المرشح  حميد  فرحان  علي  النائب  لتقديّم   الإلكتروني  الموقع  -2

 على   منشور.  العلواني  فرحان  شرقي  حميد  احمد  المرشح  لصالح  البرلمان  عضوية

 : الإلكتروني العنوان على الوثيقة موقع 

https://shafaq.com/ar /العراقي-البرلمان-في-عضو- ول- ستقالة-وثيقة/اسةی س-

 الجديدة-دورته ب

 :المصري النواب  لمجلس الإلكتروني الموقع  -3

 http://www.parliament.gov.eg/InternalRegulation.aspx 

 الهوامش 

 
وائل عبد اللطيف، أصوو ا الل ل الايي ا البمل ي ا دسا وو  لا علء دوو ر د وور س ا ع سق  اللما  ل ووا   د.   )1(

 .214، ص2006،  دون ذكم داس  شم، 2005

البمل وي يو   ا ال دووووويدس سيم الم ووووو يو  الرا برلم أع ويا البمل وين وسا       ال  ويس وووووي  ال ووووو ا      )2(

والإامارا  الرا اعريد عليعي البمل ين لي ي لم قاص عليه الاظيم الداخلا  بيشووم ، وقلبلعي البمل ين صووماأ   أو 

 ي ي  إلء ال وووو ا   الرا  دوووو اي    ي ق للعي  ل ل  للاظيم الداخلا، وق ووووراد امر كبيم  ا الإامارا  البمل

بلربم   ثوي و  اللمف لا الريوي  البمل وي يو ، وقرم برلي  سووا ال ووووو ا   والرثبوا  ا  ووووو  رعوي اللوي   يو ، 

وق ووورليا سئيل ال  لل  عي لل دووول لا ال  ووويئل ال رشوووي ع  إ ووورايدا  إلء أيل   وووي ل    ي ل . د. علا 

 .15، ص2013لللريب، الديوي، اللي  س البمل ي ا اللم ا، العيئ  ال دمق  

، ص 2007د. علا ق  ووف شوولمي، ا رعير واق  المئيل لا الد وويبيم اللم ي ، داس صوو ير للاشووم والر  ق ،  )3(

202. 

د. سال  خضوووم شوووبم، ابعيم و ريك   سئيل الدول  لا الد ووويبيم ذا   ظيم ال  ل ووويا الرشووومقلييا  ر    )4(

 .27، ص 2007، 12 اش س لا   ل   ي ل لللل م الإ  ي ي  كلي  الرم ي  اي ل   ي ل اللدد 

 .595، ص 1973د. طلي ه ال مف اللي  ن الإداسي، دسا    ليس  ، الليسم ،  )5(

 ا  ادووبه ا وور ي   للضووت   الرا  يس ووا  2004/6/3ا وورليل  سئيل البمل ين ال مائمي كمقم ق  ل لا  )6(

 .www.aljazeera.netعليه  ا قبل  ؤقدي المئيل عبد اللمقم    ب ليله، ال  ق  الإللرمو ا 

؛ د. سدووووو ان    ا لو ، 217، ص  2010، داس الثلويلو  للاشوووووم والر  ق ،  1د.   اف كالوين، اللوي  ن الإداسي،    )7(

 .248، ص 2003ال ظي   الل   ي  ال تم ي  علء دسب الرردق ،  دون ذكم داس  شم، 

 د ووويبيم لا الدول  سئيل  ادووو  خل  خيلد، أا ن دی، د. أم114د. وائل عبد اللطيف، ال دووودس ال وووي  ، ص )8(

 ،2013  الثوي ا، اللودد الثوي ا،  ال  لود  توداد،  اوي لو   اللوي   ا، اللل م    لو   ال لويس و   الود ووووويبيم و لض اللما 

 =.18ص

د. علا ساسا    وووء اللمقشوووا، الراظيم الرشووومقلا ا ووورليل  سئيل   لل الا اب و يئبيه لا د ووور س = 

 و ي  لدسي.64،  دون ذكم داس  شم،  دون ذكم  ا   شم، ص 2005ا ع سق  اللما  

أو  يلاظيم الداخلا ل  لل الا اب اللماقا شم  صمقح   2005أي  لم قمد  د ر س ا ع سق  اللما  ل ا     )9(

 ق ا  عض    لل الا اب  ا اا رليل  أو قض  شموطي لعي أو أرء قاظ عي.
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. وإذا كي ا اا وووورليل  ألي  92، ص 2015د.  ووووياد  ر د الما لا، كري ي  د وووور سق ، داس  يب س للطبيع ،  )10(

اللي   ا للشوويص ال لمس ل دوولرره، د. علا شوويدوويي  لع  قيرلف  ا أي  الطبيل  وا  م،  يخر ف ال مكم 

 .56، ص 2019أ يا الر ي ا، خل   اد  سئيل الدول ، دسا    ليس  ،  اشأ  ال ليسف للاشم، 

 .2005/خي  ي(  ا د ر س ا ع سق  اللما  ل ا  49ال يد  ) )11(

 .70د.  ياد  ر د الما لا، ال ددس ال ي   ، ص  )12(

 و ي  لدسي. 37علا ساسا    ء اللمقشا، ال ددس ال ي   ، ص  )13(

أيدس  ر د أ ويا ا  ودي، عما سئيل ال  ع سق    وب  الييي   اللظ ء، س ويل   يا وريم  لد   لللي   )14(

 .139، ص 2009اللي  ن، اي ل   ي ل، 

 2008ل ووا     21د. أاين  ر د اللي ووا، ال ايم لا شوومن قي  ن ال ريلظي  سيم ال ارظ   لا إقليم سقم  )15(

 .49، ص 2012ال لدا،  لرب  ال اع سي، 

وادان  عدي عبيد، و وويئل برمقا ال  ووؤولي  ال وويي ووي  لمل ووير ال وولطريا الرشوومقلي  والرا يوق  لا  )16(

، 2020، دسا ووو   ليس  ، س ووويل   يا وووريم،  لد   إلء كلي  اللي  ن اي ل  الليد وووي ،  2005د ووور س اللما   

 .34ص

 .78د.  ياد  ر د الما لا، ال ددس ال ي   ، ص  )17(

 2007( ل وا   49والوي عدا  يللي  ن سقم ) 2006( ل وا   6صودس قي  ن ا وربداا أعضوير   لل الا اب سقم ) )18(

. و دووووا ال لم  ال ووووي ل   ا ال يد  2007/9/27لا   4949وال اشوووو س لا امقد  ال قيئ  اللماقي   يللدد  

 ووووي  ال  لل  ا        ا ولء  اه علء إقيل  اللضوووو  لر يو  سيي يبه  دون عوس  شوووومو   كثم  ا  ل  ال

 ال دل الرشمقلا ال اأد.

 .133أيدس  ر د أ يا ا  دي، ال ددس ال ي   ، ص  )19(

اللما س  امار  يدي وأد ا بدووودسا ال ووولط  الرأدقبي  ال يردووو  و   ا  قماس سئي وووا، أو ألم بأدقبا   )20(

ا ورايدا  لاص اللي  ن  لد ا وري ير الضو ي ي  والإامارا ، الرا أددسي اللي  ن، وسس ي  عا إساد  ال  ظف، وعلء 

و دوو    عيئي ، وقرم ه  ا اا وور ماس  ا أ م اسبلي ه ليطأ بأدقبا، و يلغ ال  ووي   قمل  عاه واق  ال ظي  ،  

شوووووتلعوي، أو الل د  إليعوي   وددا  كوولوا للودا ال ماقوي ال ظي يو  كويلو ، الرا بي لعوي ال ظي و  لشووووويسليعوي  

)ال مب ، ال ليلآ  الإاي ا ( د.  ر د  ياد قيق  ، شوووومن اللي  ن الإداسي لل ظي   اللي  ،  اشووووأ  ال ليسف، 

لويدوووووا، الاظمقو  اللوي و  للروأدقو  لا ال ظي و  اللوي و ، داس ال لم اللم ا، . د.  دوووووم الودقا ال627، ص  2006

 .220، ص 2002

 .343، ص 2016د.  دد  عيدا طيل ، سئيل ال لط  الرشمقلي  لا الاظيم ال يي ا،  لرب  ال اع سي،  )21(

 .127سال  خضم صيلح شبم، ال ددس ال ي  ، ص )22(

أيدس سيل  أ وويا، خل   ادوو  سئيل الدول  لا ا  ظ   الد وور سق  ال ليصووم ، س وويل   يا ووريم  لد    )23(

 .104، ص2017إلء كلي  اللي  ن، اي ل   ي ل، 

. د. قريء  ر وا ال   و ي،  دا الر ا ن  يا ال ولطريا الرشومقلي   127ال وي  ، ص  ال دودس سال  خضوم شوبم،  )24(

 .34، ص 2018والدسا ي  اللم ي ، دسا    ليس  ، داس اللر   –والرا يوق  لا الاظيم الد ر سي 

 .41، ص2008د.  ليد ال يد علء، ال  ؤولي  ال يي ي  لا ال يمان دسا    ليس  ، داس أ   ال  د للطبيع ،  )25(

 .344 - 342ال ي  ، ص ال ددس د.  دد  عيدا طيل ،  )26(

 .276أيدس  ر د أ يا ا  دي، ال ددس ال ي   ، ص  )27(

 .134، ص ال ددس    ه  )28(

ألم ا  لظم الد وويبيم عضوو  ال  لل اببي  اللري   كءامار شووللا عاد طل  اا وورليل . د. علا أ وويا  )29(

 .53ال ي  ، ص ال ددس علا الر ي ا، 
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قدّم الايئ  علا لمأين أ يد ال مشووح ا وورليلره كري     ا عضوو ق  البمل ين لدوويلح ال مشووح اأ د أ يد   )30(

  ا:             =  ال  يل  علء اللا ان الإللرموشمقا لمأين اللل ا ا.  اش س علء   ق

https://shafaq.com/ar ال دقد  - دوسبه -اللماقا-البمل ين-لا -عض - وا- رليل -و يل /ا  یس/  

 .289ال ي  ، صال ددس د. علا ق  ف الشلمي،  )31(

وقد أدوووولا ا وووورليا  لا   لل الا اب اللماقا  ا قبل  لض الا اب. وبم قب لعي  لد ا ووووري يئعي  )32(

الشوووومو  الشووووللي  ال طل    ول  اللي  ن، أي  قدم الايئ  ا وا لمئيل   لل الا اب قدووووا ال ووووعيل  

يلره، وقد ا ورليلره إلء سئيل   لل الا اب  ا   قله ولم ق ال  عليعي ال  لل    عدم ذكم أ وبيب ا ورل

ابعم  ا قبل   اب الرييس الدوووودسي   ري ي  سئيل الرل      سي ال يللا. علا ساسا    ووووء اللمقشووووا، 

 و ي  لدسي.  60ال ي  ، ص ال ددس 

قيئد  ر د طم  ش، ال وولط  الرشوومقلي  لا الدوا اللم ي  ذا  الاظيم ال  ع سي، ال ؤ وو وو  ال ي لي    )33(

 .359، ص 1995للدسا ي  والاشم والر  ق ، 

د. عبد اللطيف ال وويد س وو ن ع د  ، الاظمق  اللي   ل  وورليل   يا اللي  ن ال دوولا والشوومقل  الإ وو  ي   )34(

 .163، ص 2004دسا    ليس  ، داس ال ي ل  ال دقد  للاشم، 

  http://www.parliament.gov.eg/InternalRegulation.aspxال  ق  الإللرمو ا ل  لل الا اب ال دمي :  35

 و ي  لدسي. 52ال ي  ، ص ال ددس علا ساسا    ء اللمقشا،  )36(

الردوووو قا علء قب ا ا وووورليل  الايئ   ووووعيم كيظم  وووول ين  ا أمب ال ضوووويل    ووووبيب أ اي  لا  )37(

 و ي  لدسي. 59ال ي  ، ص ال ددس . علا ساسا    ء اللمقشا، 2008/10/21

  شأن   ل ا الش سا والا اب البرمقاا. 2002( ل ا  15 م  م  لي  ن سقم ) )38(

بم آخم إقماس للاظيم الداخلا لا الدوس  اليي  وو /ال ووا  الرشوومقلي  ا ولء/ال ل وو  اا وورثايئي  لا ق م  )39(

  اش س علء   ق    لل الا اب اللماقا : . 2022/أمقمان/23الي يل 

https://iq.parliament.iq 

 .289، ص2009د. شمقف ق  ف خيطم، ال ظي   اللي  ، دسا    ليس  ، داس الاعض  اللم ي ،  )40(

 2006د. لررا للمي، وايم اللوي  ن البمل وي ا، د سا ووووو   لودقو  برليليو ، داس الاعضووووو  اللم يو ، اللويسم ،    )41(

 .348ص

 .291ال ي  ، ص ال ددس د. شمقف ق  ف خيطم،  )42(

د.  ولي ين أ دي اللبي  ، ا لضوير الما ط  ال ظي ي  لا سيم أيل  الرأدق ، دسا و   ليس  ، داس وائل للاشوم  )43(

 .177، ص 2000والر  ق ، 

وباص بلوا ال ويد  علء ا وه ي اق    ال     يا عضووووو قو    لل الا اب و  لل الشوووووي و أو الرل  و  أو   (44)

عضو ق  ال  يلل ال رلي  أو  ادو  ال ريلأ أو  يئ  ال ريلأ أو  ايصو  سل وير العيئي  ال  ورلل  وا اعم   

 يالمقي ي  أو عض قرعي أو وظيئف الل د وال شيقخ أو عض ق  الل ين الييص   ع ي.

وباص علء أن :ي : ا ق    ال     يا عضوووو ق    لل الا اب وعضوووو ق  الرل   ، أو ال  يلل ال رلي ، أو   (45)

 ادوو  ال ريلأ أو  يئ  ال ريلأ، أو  ايصوو  سل ووير العيئي  ال  وورلل  وا اعم  المقي ي  أو عضوو قرعي، أو  

يا أأد أعضوو  ير ال  لل لا الرل    أو لا وظيئف الل د وال شوويقخ، أو عضوو ق  الل ين الييصوو   ع ي. وإذا عد

أي  ادووووو  آخم   وي ذكم، قيل   لوي وه  ا بويسقخ سووا الرلييا  وي لم قرلودم  ويعروواس  لر ب عا عودم قب ا 

الرلييا إلء  لر  ال  لل خ ا أ وب   علء ا كثم  ا بيسقخ عل ه  لماس الرلييا.ي  اشو س  يل مقد  الم و ي  

 .2014 ق  ي   ا  5) بي  ( لا  23ال دمق  اللدد 

( ل وووا   111(  ا قي  ن اللل  ي  اللماقا، سقم )364 ي ووورثاير الرشووومقلي  ال مائي ، أي   دوووا ال يد  )   (46)

  أو   دقاويس   ويئرا  علء  بمقود  ا  و تما و   نی. قلويقو   ويلربل  ود  ا بمقود علء  ووووواوا1ال لودا علء أن ي    1969

  ع دا   ا را  أو اا ورليل    دو س  ول   ع له بمك  عي     يد    للف  أو    ظف كل  نیاللل  ا سيبيا   يأدا

http://www.parliament.gov.eg/InternalRegulation.aspx
https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A/
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 صررعم  أو  الايس ا ین  ق لل  ان اا راي   أو  الرمك شأن  ا كين  رء ع له  أو  لرهیوظ واابي   ا واا  عا

. 2. عي ي  مللي عطل اذا أو  الايس  نیب  لرا  أو ادووووطما ي قردث  ان  ذلا شووووأن   ا كين  أو خطم لا ا اعم أو

  اوه نی برغ  أو  ذلوا  علء نیيص أو اكثم وكوي  ا  ر  اشووووويو      و   ا  ال لول  وق   اذا  شوووووددا ظملوي وقلربم

 ي. شرمك  سمض  یبر 

أأ ود عبود اللويدس ال  ويا، اللوي  ن الإداسي ال دووووومي وال لويسن  ا ال اعو  ال لعيو  والرطبيلو  وال مائيو ، داس  (47)

 .196، ص1955الاعض  اللم ي ، الليسم ، 

 د  ي. لرن ينيهس ظكأمد ووور سق  الل ا يا لا    رعي ا  وووي وووي ،  د. ع ض ال م، المقي   اللضووويئي  علء  )48(

 . لدسي و ي 1418 ص ،2003 والرا ي ، لللي  ن

 .1420ص ال ددس    ه،   )49(

 .1416ص د. ع ض ال م، ال ددس ال ي  ،  )50(

الضبط الإداسي   -الراظيم الإداسي   -الرلمقف  يللي  ن الإداسي  -د. عبد الر يأ الشي ا،  بيدئ اللي  ن الإداسي    )51(

اللل د الإداسقو  وا   اا اللوي و ، ال مر ا وا، الاعضووووو  اللل يو  للاشوووووم    -اللماسا  الإداسقو     -ال مال  اللوي و    -

 .99، ص 2014والر  ق ، 

 .8/7/2000قضيئي  يد ر سق ي ألم  13ل ا   11ألم ال رل   الد ر سق  اللليي لا اللضي  سقم   )52(

 .138د. عبد الر يأ الشي ا، ال ددس ال ي  ، ص  )53(

 و ي  لدسي. 145د. عبد الر يأ الشي ا، ال ددس ال ي  ، ص  )54(

ال وا  ال وي ل ، الدويدس  عا ال رل   الد ور سق  اللليي   15عبد اللمقم  ولي ين، سقي   الإس يا لا اللضوير الد ور سي،  ر   اشو س لا   ل  الد ور سق ، اللدد   .د )55(

 .2009لا  دم، 

الليدوا  ويلم سودوين ال   و ي، دوس اللضوير الد ور سي اللماقا لا  ليل   الالص الرشومقلا،  ليا علء   )56(

 :ال  ق  الإللرمو ا لل لط  اللضيئي  اابريدق   يللما ، اللا ان الإللرمو ا

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=353142 . 

 وذلا  ي ف ال شم  ال دمي الوي علد ااخرديص صماأ  ل لر  ال  لل  يلبا لا ا رليل  أعضيئه. (57)

م. و اشووووو س علء   ق    لل الا اب  8/5/2023،  رويسقخ    4718اللودد   – اشووووو س لا ال قويئ  اللماقيو    (58)

 اللماقا : 

https://iq.parliament.iq/law/?frm-page-347=2  

وذلا إذا اقرم ا  طلو   لودم  ا اللوي ل إلء اعو  الإداس  قلمب ليوه عا سسبروه لا بمك الل ول. د. ذكا  )59(

، د.  ر د 132، ص 2022الا يس، أ وبيب ا رعير اليد   لللي ليا  يلرل    واللطي  الليم، داس ال لم اللم ا،  

ا  يلدول  والعيئي  اللي   واللطي   يسم أ   اللايا، أأليم ولريوا   لل الدول   يد ص اللي ليا ال د يي

 .870، ص1999الليم والييدليا لليدسا  خيص ، اللريب الثي ا، داس أ   ال  د، 

دو اي  ب ورارم  ا   قف  ليا لللي ل قام عا اب يا  يره إلء بمك الل ل. د.  وي ا ا يا الدقا، أصو ا  )60(

اللي  ن الإداسي، باظيم ال وولط  الإداسق  والإداس  ال رلي ، الراظيم اللي   ا لل ظي   اللي  ،  اشووأ  ال ليسف، 

 .385، ص2004

و ي  لدسي. د.  196، ص 1966د.  ليم عطي ، اا ووورليل ،  ر   اشووو س    ل  اللل م الإداسق ، اللدد الثيل ،    (61)

 . 148ال ي  ، ص ال ددس ذكا الا يس، 

 .14/11/2021( لا 2021/ ابريدق  / 144ال رل   ا بريدق  اللليي، اللماس ال مقم ) (62)

د. ا ل  عبيس  ادي: إ وورليل  الا اب  ا   لل الا اب اللماقا ووووووو دسا وو  قي   ي ، برليل ،   دوو عي  و  (63)

 ، علء ال  ق  االلرمو ا23/6/2022)اللرل  الددسق     ذاي( ،  ر   اش س  ريسقخ 

 https://www.kurdistan24.net/public/ar  

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=353142
https://iq.parliament.iq/law/?frm-page-347=2
https://www.kurdistan24.net/public/ar
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،  اشو س لا 2006( ل وا   6 رلدقل قي  ن ا وربداا أعضوير   لل الا اب سقم ) 2007ل وا     49قي  ن سقم  )64(

. وادقم  يلوكم ان ال شوم  اللماقا اصودس اللي  ن سقم 1، ص27/09/2007، بيسقخ: 4049ال قيئ  اللماقي ، اللدد: 

، وقد  دووا 2006ل ووا    6سقم    شووأن الرلدقل الثي ا للي  ن ا ووربداا أعضووير   لل الا اب 2023ل ووا    15

 اوه علء أن : ي إذا كوين ال للود الشووووويسم قيص ا مأ  ليشووووورم  ان قرول  رلعوي ا مأ  لا ذا  الودائم   1ال ويد  

اا ريوي يو   تض الاظم عا ب ويو  الرود ا د ء لر ثيول الا وووووير  ويل  للي. وسووا س  الرلودقول ال أيود لا سووا  

 .31/7/2023 ريسقخ  4730دد اللي  ن .  اش س  يل قيئ  اللماقي  الل

، وقد صووودس ا ووورايدا إلء قي  ن إداس  الدول  لل مأل  اا رليلي  3993 اشووو س لا ال قيئ  اللماقي ، اللدد،   )65(

 .2004ل ا  

 د. ا ل  عبيس  ادي، ال ددس ال ي  . )66(

 د. ا ل  عبيس  ادي، ال ددس ال ي  . )67(

 .4049ال اش س لا ال قيئ  اللماقي ، اللدد،  )68(

 .2022/ ابريدق  /  181 يللدد  (69)

اللليووي الوودع ا عوودد    (70) / س ي  ا وا/ سوووووووووو ال  ال  1 روويسقخ لا    2022/ ابروويدقوو /181ال رل وو  اابروويدقوو  

   ق  الإللرمو ا لل رل   اابريدق  اللليي ل  ع سق  اللما  : الم.  اش س علء  28/9/2022

https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php 

 192و  190و  189و  188و  187و    186و   185و   184و    162و  أودابعوي    132ال رل و  اابرويدقو  اللليوي ، اللودد     (71)

/ صو م / 10، صودس الرلم لا ال و   ريسقخ   2022/ ابريدق /  201و 200و  199و 197و 196و 195و 194و  193و

 ا ع سق  اللما  –بريدق  اللليي م.  رين علء ال  ق  االلرمو ا لل رل   اا 7/9/2022سو ال  ال   1444

https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php 

( ل وووا   25(  ا قي  ن سقم )2   ا  ال يد  سقم ) 2005( لليم  30(  ا اللي  ن سقم )4بم بلدقل ال يد  )  (72)

 .4إلء ص 1، ص7/6/2021،  ريسقخ 4635،  اش س  يل قيئ  اللماقي  اللدد 2021

https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php
https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php

